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الملخص التنفيذي 
تعتبرــ إدارة واســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة مــن المجــالات المهمــة التــي تديرهــا الدولــة نيابــة عــن الشــعب 
المالــك الحقيقــي لهــا، وعلــى الرغــم مــن أنّ معظــم المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة الفلســطينية تقــع تحــت ســيطرة 
الاحتاــل الإسرــائيلي، إلّ أنّ الجانــب الفلســطيني يديرــ البعــض منهــا كليــاً أو جزئيــاً، وهــو مــا يتطلــب وجــود سياســات 
عامّــة وتشرــيعات وإجرــاءات مقرّــة مُعتمَــدة وفقــاً للأصــول الدســتورية والعلنيــة لضمــان حســن إدارتهــا، فهــي قــد تشــكل 
بيئــة خصبــة لوجــود مخاطرــ فســاد فيهــا، خاصّــة إذا تفرّــدت جهــة في النظــام السياســي باتخــاذ القرــارات المتعلقــة بهــا 

وبــدون رقابــة فعالــة الأمرــ الــذي يتيــح إســاءة اســتغلالها )لمصالــح فئويــة أو حزبيــة( لغيرــ الصالــح العــام. 

يهــدف هــذا التقريــر بشــكل عــام إلــى فحــص واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في منظومــة إدارة المــوارد العامــة 
والثرــوات الطبيعيــة1، وبشــكل خــاص فحــص مؤشرــات الحكــم الخاصــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة مــن قبــل 
أصحــاب القرــار في النظــام السياســي، ومــدى وجــود ضمانــات تحــول دون ســيطرة وتحكــم طرــف واحــد بمراكــز اتخــاذ 

القرــار في المؤسســات المسؤــولة عنهــا، وأنّ القرــارات تتَُّخــذ وفقــاً للمصلحــة العامــة وليــس لمصالــح خاصــة.

وبعــد فحــص مجموعــة مــن مؤشرــات نزاهــة الحكــم والمؤشرــات الخاصــة ببيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في إدارة 
هــذه المــوارد تّم التوصّــل إلــى مجموعــة مــن الاســتخلاصات علــى النحــو الاتــي:   

أولًا: الاستخلاصات المتعلقة بنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية:

· لــم تقــم الســلطة التنفيذيــة منــذ تعطّــل عمــل المجلــس التشرــيعي في منتصــف عــام 2007 وحتــى تاريخــه بإصــدار أو 	
تحديــث العديــد مــن القواننــ المتعلقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة مثــل قانــون منــح الامتيــاز وقانــون 
الأراضــي وقانــون الهيدروكربــون )النفــط والغــاز(، وقانــون هيئــة البترــول، وقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار وهــو 
مــا مــن شــأنه أن يعــزز تفرــد بعــض الأطرــاف في إدارة هــذه المــوارد، ويمــسّ بمعاييرــ نزاهــة الحكــم في إدارة هــذ 

القطــاع.
· جرــى منــح الامتيــازات خاصــة خاــل المرحلــة الأولــى مــن قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن خاــل التفــاوض 	

المباشرــ بنــ مجموعــة مــن الأشــخاص المتنفّذيــن في الســلطة التنفيذيــة ورجــال الأعمــال، ودون طرــح عطــاءات 
أو اتّبــاع المعاييرــ الدوليــة التــي تحكــم هــذه العمليــات، حيــث أدّى غيــاب تشرــيعات ناظمــة أو أجســام منظّمــة إلــى 
العديــد مــن النتائــج الســلبية خاصــة علــى عائــدات الخزينــة العامــة وبرــوز ظاهرــة الاحتــكارات طويلــة المــدى وهــو 

مــا شــكّل أحــد أبرــز مظاهرــ المــسّ بنزاهــة الحكــم في إدارة هــذه المــوارد.
· تتحكّــم أطرــافٌ محــددة في الســلطة التنفيذيــة في إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بشــكل مباشرــ أو غيرــ 	

مباشرــ في ظــلّ غيــاب المجلــس التشرــيعي، حيــث تتولــى هــذه الأطرــاف منــح عقــود الامتيــاز والتراخيــص الخاصــة 
باســتغلال المــوارد العامــة دون أن يكــون لمجلــس الــوزراء أو المجلــس التشرــيعي في معظــم الأحيــان دورٌ في المصادقــة 

علــى هــذه العقــود وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــكّل مدخاــ للمــسّ بنزاهــة الحكــم.   
· تّ﻿م التصرــف بمســاحات واســعة مــن أراضــي الدولــة خاصــة في قطــاع غــزة، لصالــح أفرــادٍ وشرــكاتٍ اســتثمارية 	

دون أيّــة معاييرــ واضحــة وعبرــ قرــارات مباشرــة مــن الســلطة التنفيذيــة ودون اتّبــاع الإجرــاءات القانونيــة اللازمــة، 
مــا أدّى إلــى ضيــاع الكثيرــ مــن هــذه الأراضــي، وتّم إضافــةً إلــى ذلــك إنشــاء بعــض الأجســام أو اللجــان للتصرّــف 

بأراضــي الدولــة وأراضــي وأماــك الوقــف بشــكل مغايرــ لمــا تنــصّ عليــه التشرــيعات الناظمــة.
· ل﻿ا تقــوم الأطرــاف التــي تتولّــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، بنشرــ معظــم اتفاقيــات 	

وعقــود الامتيــاز الممنوحــة لاســتغلال هــذه المــوارد، وهــو مــا يحــول دون اطّاــع الجمهــور علــى واقــع إدارة هــذه 
القطاعــات ويمــسّ بمعاييرــ نزاهــة الحكــم في إدارتهــا.  

· ل﻿ا يخضــع القائمــون علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في الغالــب للمســاءلة عــن كيفيــة إدارتهــم 	
لهــذه المــوارد والقرــارات المتخــذة بشــأنها، نظرــاً لغيــاب جهــة الرقابــة والمســاءلة الأساســية في النظــام السياســي 
الفلســطيني والمتمثلــة بالمجلــس التشرــيعي، وهــو مــا يجعــل هــذه الجهــات محصّنــةً ضــد المســاءلة، مــا يتناقــض مــع 
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معاييرــ نزاهــة الحكــم في إدارة هــذه المــوارد.     
· ثانياً: الاستخلاصات المتعلقة ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية	
· عــدم تطبيــق العديــد مــن التشرــيعات الصــادرة مثــل القرــار بقانــون هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات لســنة 2009 	

بســبب اعترــاض بعــض الجهــات المســتفيدة مــن بقــاء الوضــع القائــم، وكذلــك الحــال في بعــض نصــوص القرــارات 
بقواننــ المنشــأة لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء.

· التضــارب وعــدم الوضــوح في الصلاحيــات بنــ بعــض الجهــات والأجســام التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة 	
المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، كمــا هــو الحــال بنــ ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة ووزارة الاقتصــاد 
الوطنــي، وبنــ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه وســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء وســلطة الطاقــة والمــوارد 

الطبيعيــة.
· تقــوم معظــم الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة بتعميــم مدوّنــات الســلوك والأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة 	

بمنــع تضــارب المصالــح والإباــغ عــن شــبهات الفســاد أو الناظمــة للتعامــل مــع الهدايــا التــي صــدرت مؤخرــاً عــن 
مجلــس الــوزراء، إلّ أنّــه مــن غيرــ الواضــح مــدى تفعيــل وتطبيــق هــذه التدابيرــ أو تدريــب الموظفنــ علــى التعامــل 

. بها
· تتوفرــ أســس الحوكمــة في إطــار التشرــيعات الناظمــة لعمــل بعــض الأجســام والمؤسســات التــي تديرــ المــوارد العامــة 	

والثرــوات الطبيعيــة، كمــا هــو الحــال في مجلســي تنظيــم قطــاع الميــاه وقطــاع الكهربــاء، وســلطة الميــاه وســلطة 
الطاقــة إلّ أنّ التحــدي يبقــى قائمــاً في عمليــة تطبيــق هــذه التدابيرــ.

· تلتــزم الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بتطبيــق قانــون الشرــاء العــام، ومنهــا مــن 	
يلتــزم أيضــاً بتطبيــق الأنظمــة الخاصــة بالممولنــ في هــذا المجــال، ويقــوم مجلســا تنظيــم الميــاه والكهربــاء بتطبيــق 
نظــام المكافــآت الخــاص بأعضــاء مجلــس الإدارة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، ومــع ذلــك تبرــز العديــد مــن 
الإشــكاليات في هــذا المجــال مثــل تعامــل ســلطة الميــاه مــع رســوم العطــاءات في غيرــ الأغرــاض المخصصــة لهــا.

· بالرغــم مــن توفرــ مواقــع إلكترونيــة رســمية لــدى الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة 	
والثرــوات الطبيعيــة وقيــام معظــم هــذه الجهــات بنشرــ أهدافهــا ومهامهــا والخدمــات التــي تقــوم بتقديمهــا 
للجمهــور، وأحيانــاً أدلّــة الخدمــات ورســومها وخططهــا علــى هــذه المواقــع، إلّ أنّهــا بالمجمــل لا تقــوم بنشرــ الكثيرــ 

مــن البيانــات والمعلومــات المهمــة للجمهــور مثــل التقاريرــ المتعلقــة بعملهــا وموازناتهــا أو بياناتهــا الماليــة.   
· تخضــع الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وكذلــك لرقابــة مراقــب 	

مــن وزارة الماليــة، ويتضمّــن الهيــكل التنظيمــي لمعظــم هــذه الجهــات وحــدة رقابــة داخليــة ترتبــط برئيــس المؤسســة 
أو بمجلــس إدارتهــا، ويقــوم البعــض منهــا أيضــاً بتعينــ مدقــق قانونــي خارجــي، ومــع ذلــك فــإنّ بعضــاً مــن هــذه 
الجهــات تعانــي مــن ضعــف وحــدات الرقابــة الداخليــة كمــا هــو الحــال في ســلطة الأراضــي، ولا يتجــاوب بعضهــا 
مــع الملاحظــات والتوصيــات التــي ترــد في تقاريرــ الرقابــة والتدقيــق التــي يجريهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 

بخصوصها. 
· تقــوم الجهــات التــي تشرــف علــى إدارة المــوارد العامــة برفــع تقاريرــ دوريــة عــن أعمالهــا لمجلــس الــوزراء، إلّ أنّ 	

هــذه التقاريرــ هــي في المجمــل تقاريرــ إنجــاز ولا تتضمــن تفاصيــل تتعلــق بتنفيــذ الخطــط والسياســات والعقبــات 
والأخطــاء التــي تبرــز في هــذا المجــال.

· لــدى معظــم الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة أنظمــة وتعليمــات للشــكاوى، 	
والبعــض منهــا يرتبــط بوحــدة الشــكاوى المركزيــة في مجلــس الــوزراء، وتطبّــق بعــض الجهــات أيضــاً أنظمــة 
شــكاوى تتعلــق بالمموّلنــ، ومــع ذلــك فــإن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء لا يمتلــكان 

تعليمــات أو أنظمــة محــددة للشــكاوى ويتلقيــان شــكاوى الجمهــور عبرــ كافــة وســائل الاتصــال والتواصــل.   

ولمعالجة الإشكاليات التي أشار إليها التقرير فإنّه يوصي بالآتي:  
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أولًا: التوصيات المتعلقة بنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية 

· ضرــورة الإسرــاع في إجرــاء الانتخابــات العامــة التشرــيعية والرئاســية لإعــادة التــوازن بنــ الســلطات في النظــام 	
السياســي الفلسطيني.

· العمــل علــى اســتكمال المنظومــة التشرــيعية المتعلقــة بــإدارة المــوارد العامــة خاصــة قانــون منــح الامتيــاز، وقانــون 	
المصــادر الطبيعيــة، وقانــون الأراضــي، وقانــون هيئــة البترــول، وقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار.

· قيــام مجلــس الــوزراء بدراســة عقــود الامتيــاز المتعلقــة باســتغلال المــوارد العامــة والمصادقــة عليهــا قبــل إبرامهــا 	
مــن الجهــات ذات العلاقــة خاصــة في ظــلّ غيــاب المجلــس التشرــيعي.

· قيــام مجلــس الــوزراء بمراجعــة كافــة عقــود الامتيــاز والتخصيصــات وعقــود الاســتغلال لأراضــي الدولــة 	
والأراضــي الوقفيــة التــي جرــى منحهــا، خاصّــة في الفترــات الســابقة لتصحيــح مــا يشــوبها مــن اختاــلات تمــسّ 

المصلحــة العامــة. 

· أهميــة التعامــل بشــفافية مــع عقــود الامتيــاز المتعلقــة باســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، ووقــف 	
سياســة السرــيّة والغمــوض المتّبعــة مــن خاــل نشرــ الاتفاقيــات وعقــود الامتيــاز للجمهــور كاملــة.

ثانياً: التوصيات المتعلقة ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والثروات الطبيعية 

· الالتــزام الكامــل بتطبيــق التشرــيعات الصــادرة التــي تنظّــم اســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة ومعالجة 	
موضــوع تضــارب الصلاحيــات الــذي يحــول دون تطبيقها.

· معالجــة العقبــات التــي تقــف دون اســتكمال بنــاء الأجســام الخاصــة باســتغلال المــوارد العامــة، خاصــة العقبــات 	
التــي تحــول دون دمــج الهيئــات المحليــة في شرــكات توزيــع الكهربــاء وفي المرافــق الإقليميــة الخاصــة بتزويــد 

خدمــات الميــاه والصرــف الصحــي، وجمعيــات مســتخدمي الميــاه.

· ضرــورة تفعيــل الأنظمــة والتعليمــات الخاصــة بمنــع تضــارب المصالــح والتعامــل مــع الهدايــا والإباــغ عــن 	
شــبهات الفســاد ومدوّنــات الســلوك في التطبيــق العملــي مــن قبــل المسؤــولين وأعضــاء مجالــس الإدارة والعاملنــ 

في إدارة المــوارد العامــة.

· نش��ر التقاري��ر الدوري��ة والموازن��ات والبيان��ات المالي�ـة المتعلقــة بالجهــات الت�ـي تتول�ـى الإش��راف عل��ى إدارة المــوارد 	
العامــة للجمهــور عبرــ صفحاتهــا الإلكترونيــة.

· منــح مجالــس تنظيــم الخدمــات )كهربــاء، ميــاه، اتصــالات( كافــة الصلاحيــات التــي منحــت لهــا بموجــب القانــون 	
لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا في الرقابــة والمســاءلة علــى مــزودي الخدمــات العامــة.

· تعزيــز رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى الجهــات التــي تتولــى اســتغلال المــوارد العامــة، خاصــة مــن 	
حيــث الالتــزام بشرــوط عقــود الامتيــاز ونوعيــة وجــودة الخدمــات المقدمــة للجمهــور وعدالــة أســعار الخدمــة.

· أهميــة التــزام الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بتقــديم تقاريرــ 	
دوريــة تشــمل كافــة جوانــب عملهــا ومواطــن الخلــل والعقبــات التــي تواجههــا، وكذلــك الاســتثمارات القائمــة 

والأربــاح المتحققــة في إطــار القطــاع الــذي تشرــف عليــه.

· ضرــورة وجــود أنظمــة وتعليمــات واضحــة ومعتمــدة للشــكاوى والاعتراضــات وتفعيلهــا علــى الصفحات الرســمية 	
للجهــات ذات العلاقــة والربــط بنــ هــذه الأنظمــة ووحــدة الشــكاوى المركزيــة في مجلــس الــوزراء. 

المقدّمة:
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تعتبرــ إدارة واســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة مــن المجــالات الهامــة التــي تديرهــا الدولــة نيابــة عــن 
الشــعب المالــك الحقيقــي لهــا، وهــو مــا يتطلــب وجــود سياســات عامّــة وتشرــيعات وإجرــاءات مقرّــة معتمــدَة وفقــاً 
للأصــول الدســتورية والعلنيــة لضمــان حســن إدارتهــا، فهــي قــد تشــكّل بيئــة خصبــة لوجــود مخاطرــ فســاد فيهــا، 
خاصّــة إذا تفرّــدت جهــة في النظــام السياســي باتخــاذ القرــارات المتعلقــة بهــا بــدون رقابــة فعّالــة، الأمرــ الــذي يتيــح 

إســاءة اســتغلالها )لمصالــح فئويــة أو حزبيــة( لغيرــ الصالــح العــام. 

وعليــه يحرــص ممثلــو المواطننــ مــن خاــل مؤسســات الدولــة علــى إعــداد واعتمــاد السياســات والتشرــيعات 
والإجرــاءات المعلنــة لتنظيــم إدارة هــذه القطاعــات، للمحافظــة عليهــا خدمــة لمصالــح الأجيــال الحاليــة والقادمــة 

واســتخدامها لتحقيــق أكبرــ درجــات الفائــدة تحقيقــاً للصالــح العــام. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ معظــم المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعية الفلســطينية تقع تحت ســيطرة الاحتلال الإسرــائيلي، 
إلّ أنّ الجان��ب الفلس��طيني يدي��ر البع�ـض منهــا كلي��اً أو جزئي�ـاً، واعتم�ـدت الحكوم��ة الفلس�ـطينية توجه�ـاً يتي��ح للقط�ـاع 
الخ��اص المش�ـاركة في الاســتثمار في تق��ديم الخدمــات واســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، وأتاحــت أحــكام 
القان��ون الأساسـ�ي الفلسـ�طيني للحكوم��ة ممارس��ة دوره��ا في الإشرــاف والرقاب��ة واعتمـ�اد السياسـ�ات وآليــات 
تنظي�ـم إدارته��ا، بم��ا يشــمل إقام�ـة أجســام مش�رـتكة م�ـن القطــاع الخــاص والحكوم�ـة وممثلنيـ ع�ـن المواطننــ، خاصــة 

فيم�ـا يتعل��ق  بتنظي��م الجوان�ـب الفني��ة في كل خدم��ة وقطــاع. 

وبالرغــم مــن صــدور بعــض القواننــ التــي تتعلــق بمنظومــة إدارة المــوارد والثرــوات الطبيعيــة مثــل قانــون ســلطة 
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، وقانــون البيئــة الفلســطيني ســنة 1999، والقرــار بقانــون الخــاص بســلطة الأراضــي ســنة 

2010، إلّ أنّــه لــم يصــدر حتــى تاريخــه قانــون فلســطيني خــاص بمنــح الامتيــازات.

الهدف من التقرير: يهدف هذا التقرير إلى تحقيق ما يلي:

الهــدف العــام: فحــص واقــع بيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في منظومــة إدارة الموارد العامــة والثروات الطبيعية2، 
في إطــار مجموعــة مــن المؤشرــات علــى النحــو التالــي: هــل توجــد مدوّنــات ســلوك، ونظــام تضــارب المصالــح، ونظــام 
أو تعليمــات تلقــي الهدايــا للعاملنــ والمسؤــولين عــن إدارة هــذا القطــاع، وهــل هــي في حــال وجودهــا فعّالــة ومطبَّقــة؟ 
هــل يخضــع مسؤــولو إدارة هــذه القطاعــات لقانــون مكافحــة الفســاد، وإقرــارات الذمــة الماليــة؟ هــل إجرــاءات 
وآليــات إدارة المــوارد والثرــوات الطبيعيــة والتصرــف بهــا معلنــة ومنشــورة؟ هــل تنشرــ إعلانــات العطــاءات الخاصــة 
للتنافــس علــى منــح الامتيــازات أو تخصيــص المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة؟ هــل اتفاقيــات منــح الامتيــاز أو 
التخصيصــات منشــورة؟ هــل يتــم نشرــ التقاريرــ الإداريــة والماليــة وموازنــات المؤسســات القائمــة علــى إدارة هــذه 
الملفــات؟ هــل تخضــع الإجرــاءات والقرــارات المتعلقــة بمنــح الامتيــازات للمــوارد العامــة وتخصيصــات أراضــي الدولــة 
والعطــاءات والمشــتريات العامــة لرقابــة ومســاءلة أجهــزة الرقابــة العامــة؟ هــل توجــد آليــات لتقــديم الشــكاوى علــى 

إدارة أيّ مــن ملفــات المــوارد والثرــوات الطبيعيــة؟

الهــدف الخــاص: فحــص مؤشرــات الحكــم الخاصــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة مــن قبــل أصحــاب 
القرــار في النظــام السياســي، ومــدى وجــود ضمانــات تحــول دون ســيطرة وتحكــم طرــف واحــد )الســلطة التنفيذيــة( 
بمراكــز اتخــاذ القرــار في المؤسســات المسؤــولة عنهــا، وأنّ القرــارات تتخــذ وفقــاً للمصلحــة العامــة وليــس لمصالــح 
خاصــة، وذلــك وفقــاً للمؤشرــات التاليــة: هــل تنفرــد جهــة واحــدة في منــح الامتيــازات والتخصيصــات للمــوارد العامــة 
والثرــوات الطبيعيــة؟ هــل تخضــع عقــود الامتيــاز والتخصيصــات لمصادقــة المجلــس التشرــيعي؟ هــل يتــم تضمنــ 
عوائــد المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في الموازنــة العامــة للدولــة؟ هــل يخضــع مسؤــولو إدارة هــذه الملفــات 
لتأثيرــات خارجيــة )سياســية، جماعــات مصالــح( في التصرــف بهــا أو تخصيصهــا مثاًــ؟ هــل ترفــع المؤسســات 

القائمــة علــى إدارة هــذه القطاعــات تقاريرهــا للمجلــس التشرــيعي، والحكومــة، ومجالــس الإدارة؟ 

ف الحكــم النزيــه في إدارة المــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بالحكــم الــذي يلتــزم فيــه  ولغايــات هــذا التقريــر، يُعــرَّ
2 تشمل هذه المنظومة التشريعات، والسياسات، والبنى المؤسسية ذات العلاقة.
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المسؤــولون باتخــاذ القرــارات للمصلحــة العامــة وخضوعهــم في قيامهــم بمهامهــم للمســاءلة والمحاســبة.

منهجية إعداد التقرير: يستخدم التقرير المنهج الوصفي التحليلي، ويتطلّب ذلك:

- حصر وتحليل التشريعات الخاصة بإدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية. 	

- حصرــ اتفاقيــات عقــود الامتيــاز الموقّعــة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، ومراجعــة مجــالات تخصيــص 	
الأراضــي وتأجيرــ أراضــي الأوقــاف، وإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة )كهربــاء، ماء، غــاز، وغيرها( 

وفقــاً لمؤشرــات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة، وجمــع المعلومــات الخاصــة بهــا.

- جمع المعلومات عن مؤشرات نزاهة الحكم في إدارة هذه القطاعات.	

- تحليل المعلومات التي تّم جمعها.	

- تقديم الاستخلاصات والتوصيات.	
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الموارد العامة والثروات الطبيعية في فلسطين

يعرّــف القانــون رقــم 1 لســنة 1999 بشــأن المصــادر الطبيعيــة في مادتــه الأولــى المصــادر الطبيعيــة بأنهــا »الثرــوات 
الطبيعيــة غيرــ الحيــة الفلزيــة وغيرــ الفلزيــة، وتشــمل المــواد الهيدروكربونيــة والصخــور والرمــال والأماــح التــي توجــد في 
باطــن الأرض أو علــى ســطحها، أو الميــاه الإقليميــة والبحرــ الميــت أو المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، وجيولوجيــة الميــاه 
الجوفيــة والمعــادن الطبيعيــة الخــام ذات القيمــة الاقتصاديــة بمــا فيهــا الصخــور الحاملــة للمعــادن والرواســب المعدنيــة أو 

أيّــة أماــح معدنيــة أخرــى«.

وتوجــد المــوارد الطبيعيــة في الطبقــات الجيولوجيــة للقشرــة الأرضيــة علــى شــكل معــادن فلزيــة أو غيرــ فلزيــة كالفوســفات 
والنفــط والغــاز والفحــم، أو حجــارة البنــاء كالصخــور الكلســية والرمــال وأماــح البحرــ كالبوتــاس والبروميــد، أو علــى 

شــكل مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي لا تنضــب مثــل الطاقــة الشمســية وقــوة الريــاح والنفايــات الصلبــة والعضويــة.  
أما الموارد العامة والثروات الطبيعية المتوفّرة في الأراضي الفلسطينية فهي كالآتي: 3

	1 المــوارد الطبيعيــة غيرــ الفلزيــة وتشــمل: حجــارة البنــاء في الضفــة الغربيــة خاصّــة في محافظتــي الخليــل ورام .
الله، إضافــة إلــى إنتــاج مــادة الحصمــة التــي تنتجهــا الكســارات بكافــة أنواعهــا، كمــا تتواجــد في قطــاع غــزة 
الرمــال التــي تســتخدم كمــادة للبنــاء وفي بعــض الصناعــات الأخرــى، إضافــةً إلــى الثرــوات المعدنيــة في البحرــ 
الميــت التــي تســتغلها إسرــائيل، وعمومــاً يفرــض الاحتاــل الإسرــائيلي قيــوداً مشــددة علــى اســتغلال هــذه 

المــوارد فلســطينياً بينمــا يســهّل عمليــات اســتغلالها مــن قبــل الشرــكات الإسرــائيلية.

	2 مــواد الطاقــة الأحفوريــة: وتشــمل النفــط التــي يقــوم الاحتاــل الإسرــائيلي باســتغلاله عبرــ حقــل مجــد في .
منطقــة رنتيــس منــذ عــام 2011، والكميــات الكبيرــة مــن الغــاز التــي تم اكتشــافها في الميــاه الإقليميــة علــى 
البحرــ الأبيــض المتوســط بمحــاذاة قطــاع غــزة والتــي تمنــع إسرــائيل الجانــب الفلســطيني مــن اســتغلالها منــذ 

عــام 1999.

	3 المــوارد المائيــة والتــي تشــمل الميــاه الجوفيــة وآبــار الميــاه، حيــث مــا زالــت إسرــائيل تســيطر علــى معظــم المــوارد .
المائيــة الفلســطينية، بعــد أن تقرّــر بحــث الحقــوق المائيــة الفلســطينية ضمــن قضايــا الوضــع النهائــي بموجــب 

اتفاقيــات أوســلو.

4  أراضــي الدولــة: لا توجــد قواعــد بيانــات شــاملة تحــدد حجــم هــذه الأراضــي، كمــا أنّ الجــزء الأكبرــ منهــا 	.
يقــع في المناطــق المســماة »ج« بموجــب اتفاقيــات أوســلو، ووفقــاً لســلطة الأراضــي فــإنّ مســاحة هــذه الأراضــي 
وتوزيعه�ـا في الضفــة الغربي��ة ه�ـو أم�ـر غي�ـر نهائــي بس��بب ع��دم اكتم��ال عملي��ات التس��وية فيه�ـا، ووفقــاً للبيانــات 
فهــي تبلــغ 72,532 دونمــاً مطوبــةً و111,819 دونمــاً غيرــ منتهــي التســوية وفقــاً لســجل وزارة الماليــة.4 وهــي 

موزعــة كمــا هــو الحــال بالجــدول التالــي: 

عدد القطعالوصف #

1509منطقة أ1

1721منطقة ب2

3262منطقة ج3

26منطقة أ+ب4

165غير محدد التصنيف5

175القطع المؤجرة6

6858المجموع7
المصدر: سلطة الأراضي الفلسطينية، الإدارة العامة لأملاك الدولة، رام الله، 2021

	5 أمــا الأماــك الوقفيــة، فهــي تتنــوع بنــ أراضٍ وعقــارات )مبــانٍ ومحاــت ومؤسســات تعليميــة ومقامــات .
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ومقابرــ ومســاجد( وتتبــع وزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة، ولا توجــد أيضــاً قاعــدة بيانــات شــاملة 
حــول هــذه الأماــك.

	6 طيــف الترــددات الخاصــة بالهواتــف والإذاعــة والتلفــاز وبــث الأقمــار الصناعيــة، حيــث يســيطر .
الاحتاــل عليهــا بالكامــل ويفرــض قيــوداً مشــددةً علــى بنــاء وتشــغيل الشــبكات الفلســطينية.   

بالرغــم مــن تعــدّد وتنــوّع المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في الأراضــي الفلســطينية، إلّ أنّ الجــزء الأكبرــ والأهــم 
منهــا كالنفــط والغــاز وثرــوات البحرــ الميــت ومعظــم مصــادر الميــاه والمحاجرــ والكسّــارات، تقــع تحــت ســيطرة الاحتاــل 
الإسرــائيلي وهــو المتحكــم بهــا ويتولــى اســتغلالها والتصرــف بهــا خدمــة لمصالحــه ولمصالــح المســتوطنين، الأمرــ الــذي 
يمــسّ بقــدرة الجانــب الفلســطيني علــى الاســتفادة مــن مــوارده واســتغلالها ســوى في نطــاق ضيــق وضمــن المناطــق 

المصنفــة أ وب وفقــاً لاتفاقيــات أوســلو.

أولًا: التجارب الدولية في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

تتعــدّد أســاليب إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، إذ تحصرــ بعــض الــدول إدارة واســتغلال هــذه المصــادر 
بالقطــاع العــام ومؤسســات الدولــة، كمــا هــو الحــال في الــدول التــي تتبنــى النمــط الاشــتراكي في الحكــم والإدارة، ومــن 
الــدول مــن ينقــل إدارة واســتغلال هــذه المــوارد إلــى القطــاع الخــاص علــى اعتبــار أنّــه الأقــدر علــى تحقيــق أقصــى 
درجــات الفائــدة منهــا، كمــا هــو الحــال في الــدول التــي تتبنــى النمــط الليبرالــي في الإدارة والحكــم، حيــث يتــم نقــل 
إدارة اســتثمار واســتغلال المــوارد مــن قبــل القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاص بشــكل كامــل، عــن طريــق الحصــول علــى 
امتيــازات أو عطــاءات أو اســتدراج العرــوض بالمــزاد العلنــي أو عــن طريــق الأســواق الماليــة أو بالتراضــي، ومــن الــدول 
مــن يــزاوج أيضــاً في إدارة واســتغلال المــوارد والثرــوات الطبيعيــة بنــ النمطنــ الســابقين مــن خاــل الشرــاكة بنــ 
القطــاع العــام والخــاص في إدارة واســتغلال هــذه المــوارد، مــن خاــل شرــكة مســاهمة عامــة مــع احتفــاظ القطــاع العــام 
ببعــض الأســهم، وأحيانــاً تقــوم الحكومــات بإبرــام عقــود مــع المؤسســات والأفرــاد المحلينــ والأجانــب لإدارة المنشــآت 
العامــة لقــاء أجــور أو نســبة مــن العائــدات أو حصــة مــن رأس مــال المنشــأة العامــة، أو التأجيرــ مقابــل أجــور ورســوم 
محــددة مــن قبــل الدولــة نظيرــ اســتثمار هــذه المــوارد والأصــول مــن قبــل القطــاع الخــاص، وهــي تأخــذ بذلــك طابــع 
الامتيــاز الــذي يتيــح للمســتثمر إدارة أو اســتثمار مشرــوع معنــ لمــدة زمنيــة محــددة مــع بقــاء ملكيتــه بعــد ذلــك للدولــة.5  

وبعــد تراجــع الفكرــ الاشــتراكي بســقوط الاتحــاد الســوفيتي والمعســكر الاشــتراكي في بدايــة التســعينات مــن القرــن 
العشرــين، أصبــح التوجــه نحــو الخصخصــة وتخلــي العديــد مــن الــدول عــن إدارة المــوارد والمصــادر الطبيعيــة هــو 
الاتجــاه الســائد، كمــا أصبــح  دور الحكومــات وتدخلهــا في إدارة المرافــق الاقتصاديــة والخدماتيــة في تراجــع مســتمر 
حتــى في الــدول الناميــة التــي أصبحــت مضطرــة لتبنــي هــذا التوجــه كشرــط للحصــول علــى المســاعدات والقرــوض مــن 
المؤسســات الماليــة الدوليــة وفي مقدمتهــا صنــدوق النقــد الدولــي، ولــم يقتصرــ توجــه الخصخصــة علــى قطــاع الثرــوات 
الطبيعيــة، بــل تعــداه إلــى خصخصــة الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة، كخدمــات الميــاه والكهربــاء والاتصــالات 

والمواصاــت والصحــة والتعليــم.6   

إنّ إش��راك القط��اع الخ��اص في تموي��ل وإدارة بع��ض القطاع��ات ق��د يس��اهم في منح الدول��ة فرصة الاهتمام بالقطاعات 
الخدماتي��ة الأخ��رى كقط��اع التعلي��م، والصح��ة، وحماي��ة البيئ��ة، وق��د يخفّ��ض م��ن تكلف��ة خدمات القطاع��ات الخدماتية 
في ح��ال وج��ود منافس�ـة، والاســتفادة م��ن رف��ع مســتوى الإدارة، ويمكّ��ن م��ن جل��ب التكنولوجي��ا الحديثــة. وهن�ـاك ط�ـرق 
ع��دّة تمكّ�ـن القطــاع الخــاص م�ـن المس�ـاهمة في تموي�ـل مش��روعات البني��ة التحتي�ـة وإدارتهــا، ومنه�ـا العقــود الإداريــة 
والتأجي��ر وعق��ود المش�ـاركة وعق��ود الامتيــاز. وتنقســم عقــود الامتيــاز حســب النشــاط أو حســب الجهــة المســتفيدة 

5  هيثم يوسف عويضة، الخصخصة في الاقتصاد الفلسطيني: دراسة تطبيقية في المؤسسات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، 2003، ص 21-20.

6  دجى ميخائيل، مفهوم الخصخصة، في كتاب مفهوم الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، مواطن، رام الله، 2015 ص 17-13.
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مــن العقــد إلــى عقــود امتيــاز اســتغلال المعــادن والميــاه ومــا في حكمهــا، وعقــود امتيــاز إنشــاء المشرــوعات، وعقــود امتيــاز 
الإدارة. 

وفيمــا يلــي عــددٌ مــن التجــارب العربيــة والدوليــة في إدارة المــوارد العامــة والمصــادر الطبيعيــة خاصــة تجــارب الخصخصــة 
ومنــح الامتيــاز:7

	1 التجربــة الأردنيــة: اتجهــت الأردن منــذ عــام 1997 نحــو إعطــاء القطــاع الخــاص دوراً أكبرــ في إدارة المشرــوعات .
العامــة، وأنشــأت في ســبيل ذلــك وحــدة تابعــة لمجلــس الــوزراء لتتولــى إدارة هــذا التوجــه »الوحــدة التنفيذيــة 
للخصخصــة«، كمــا أصــدر الأردن قانــون التخاصيــة رقــم 25 لســنة 2000 كإطــار تشرــيعي للخصخصــة، 
وأخضعــت عمليــات الخصخصــة لرقابــة حكوميــة. وكان الهــدف المعلــن لعمليــة الخصخصــة رفــع كفــاءة 
المشرــوعات وتحسنــ الاســتجابة والقــدرة التنافســية، وشــملت عمليــات الخصخصــة شرــكة الاتصــالات وشرــكة 
مينــاء العقبــة ووســائط النقــل العــام، والملكيــة الأردنيــة، وشرــكة الإســمنت، وشرــكة مناجــم الفوســفات، وقطــاع 

الكهربــاء والبريــد. 

2   التجربــة المصريــة: تمــت خصخصــة نحــو 190 شرــكة عامــة، خاــل الفترــة مــن عــام 1990-2002 مــن 	.
أصــل 314 شرــكة تضمنهــا برنامــج الخصخصــة، وبالرغــم مــن بعــض الجوانــب الإيجابيــة علــى الاقتصــاد 
المصرــي بتحسّــن أداء الشرــكات وارتفــاع معــدّل الاســتثمار وزيــادة عوائــد الخزينــة العامــة مــن الضرائــب، إلّ 
أنّ الخصخصــة في مصرــ رسّــخت ســيطرة رأس المــال وانتشــار الفســاد عبرــ التــزاوج بنــ رأس المــال والســلطة، 

وعقــد الصفقــات المشــبوهة التــي أهــدرت المــال العــام ومسّــت بحقــوق العمــال ورسّــخت الاحتــكار.

	3 التجربــة البريطانيــة: قامــت الحكومــة البريطانيــة منــذ عــام 1979 بالتوجــه نحــو خصخصــة الشرــكات العامــة، .
وحتــى عــام 1991 كانــت معظــم الشرــكات العامــة قــد تمــت خصخصتهــا ومنهــا: شرــكة الاتصــالات البريطانيــة، 
وشرــكة الغــاز، وشرــكة الخطــوط الجويــة، وســلطة الميــاه والكهربــاء ومؤسســة المواصاــت. وقــد اســتخدمت 
الحكومــة البريطانيــة الأســلوب التدريجــي في الخصخصــة، وســبقته بتهيئــة البيئــة السياســاتية والتشرــيعية 
والمؤسســية الضروريــة للقيــام بهــذا التحــول، كمــا احتفظــت الحكومــة بمــا يســمى الســهم الذهبــي في الشرــكات 
التــي تمــت خصخصتهــا حفاظــاً علــى المصلحــة العامــة، وقامــت بوضــع ســقوف لعــدد الأســهم المطروحــة 
للاكتتــاب العــام لا يمكــن تجاوزهــا لحصــة المســتثمرين، إضافــة  لوجــود سياســة واضحــة ومعلنــه للخصخصــة 
وإجرــاء الدراســات اللازمــة لعمليــة التحــول خاصــة مــن حيــث تتطابــق قيمــة المشــاريع مــع قيمتهــا الواقعيــة، 
والعمــل علــى إنشــاء هيئــة تنظيميــة تتولــى الإشرــاف والرقابــة والمتابعــة لعمليــات خصخصــة المشــاريع مــن حيــث 

الأســعار واتخــاذ الإجرــاءات اللازمــة لإنجــاح المؤسســات. 

	4 تجربــة بوليفيــا: تم في إطــار هــذه التجربــة خصخصــة قطــاع الســكك الحديديــة والاتصــالات وخطــوط الطيرــان .
وقطــاع الهيدروكربــون وقطــاع الميــاه، وفي قطــاع الميــاه قامــت الشرــكة صاحبــة الامتيــاز برفــع أســعار الميــاه 
بمعــدل 35 %  وهــو مــا شــكّل خُمــس معــدّل الدخــل الفرــدي الشــهري، الأمرــ الــذي أثــار احتجاجــات واســعة 

لــم تتوقــف إلّ بعــد ســحب الامتيــاز مــن الشرــكة.

7  دجى ميخائيل، المصدر السابق، ص 20-23، انظر أيضاً هيثم يوسف عويضة، المصدر السابق، 33-32. 
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وبنــاء علــى التجــارب الدوليــة المتعلقــة بــإدارة واســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، تّم طرــح مجموعــة مــن 
المعاييرــ الفضلــى التــي يجــب توفرهــا في منــح الامتيــاز وهــي:8 

· تبن�ـي سياس�ـة أو اس�ـتراتيجية عام�ـة واضح�ـة ومعتم�ـدة تتعل�ـق بالخصخص�ـة ومن�ـح الامتي�ـازات لتس�ـهيل 	
مشــاركة القط�ـاع الخ�ـاص في المســاهمة في مش�رـوعات البني��ة التحتي��ة عب��ر عق�ـود الامتيــاز.

· توفّ�ـر إطــار قانون�ـي فعّــال )قواننــ، وأنظمــة ولوائــح تنفيذيــة، وتعليمــات( تضمــن القواعــد الأساســية التــي 	
تنظّ�ـم العلاق�ـات والحق�ـوق والواجب��ات في ه��ذا الن��وع م��ن العقــود.

· إقامــة الأجســام التنظيميــة التــي تتولــى الإشرــاف والرقابــة علــى المشــاريع التــي تمــت خصخصتهــا أو منح 	
عقــود الامتيــاز فيهــا، وأن تتمتــع هــذه الأجســام بالاســتقلالية والخبرــات الكاملــة لضمــان اتخــاذ قراراتهــا 
دون تدخــل وضغــوط مــن أطرــاف سياســية أو مــن مقدمــي الخدمــة، وبشــكل يضمــن حقــوق المواطــن 

والمســتهلك مــن حيــث جــودة المنتــج أو الخدمــة المقترحــة وعدالــة الأســعار، ومنــع قيــام الاحتــكارات.

· يج�ـب أن تتوفّ��ر في إج��راءات من��ح الامتي��از ضمانــات الش��فافية وأس�ـس المنافس�ـة المش��روعة، في عملي�ـة 	
اختي��ار الملت��زم م��ع إمكاني��ة توفّ��ر آلي��ة للطع��ن في أيّ تج�ـاوز محتم��ل في عملي��ة اختيــاره.

· حــقّ الإدارة العامــة بســلطات وامتيــازات الإدارة مانحــة الامتيــاز خاصــة مــا يتصــل منهــا بحــق الرقابــة 	
علــى إنشــاء المرفــق العــام وتشــغيله مــن النواحــي الفنيــة والإداريــة والماليــة، وتشــمل الرقابــة: حــقّ الإدارة 
في الاطّاــع علــى أيّ مســتند يتعلــق بالامتيــاز، وحقّهــا في الرقابــة علــى أداء وتنفيــذ الخدمــات، ومــدى 
الالتــزام بالتعرفــة الخاصــة بتحديــد الأســعار، وتعينــ مندوبنــ عنهــا لإعــداد التقاريرــ الرقابيــة لمانــح 
الامتيــاز، والتأكــد مــن تقيّــد صاحــب الامتيــاز بالقواننــ والأنظمــة. إضافــةً إلــى حــقّ الإدارة في تعديــل 
العقــد بمــا يضمــن تســيير المرفــق العــام علــى النحــو الملائــم، وحقّهــا في إيقــاع الجــزاء علــى الملتــزم إذا 
أخــلّ بشرــوط العقــد، والحرــص علــى عــدم نقــل ملكيــة المــوارد والموجــودات المتعلقــة بالقطــاع المرــاد 

خصخصتــه أو منــح الامتيــاز فيــه إلــى الجهــة صاحبــة الامتيــاز إلّ في أضيــق الحــدود.

· تحديــد مــدد اتفاقيــات منــح الامتيــاز بشــكل واضــح، والنــصّ علــى حــقّ الدولــة في إنهائهــا في الحــالات 	
التــي لا يتــمّ فيهــا وفــاء صاحــب الامتيــاز في تنفيــذ التزاماتــه.

· الحدّ من إقامة الاحتكارات الناتجة عن عمليات الخصخصة وجعلها في أضيق حدود.	

· أن تتــمّ عمليــة الخصخصــة بطريقــة تدريجيــة والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخرــى في هــذا المجــال لا 	
ســيما تلــك التــي تتقــارب في الظرــوف والمســتوى الاقتصــادي.

· أن تجرــى عمليــات صياغــة الاتفاقيــات مــن خاــل أجســام فنيــة مؤهلــة وخبرــاء مــن ذوي الاختصــاص 	
وعــدم تفرّــد مؤسســة أو وزارة أو جهــة واحــدة باتخــاذ القرــار في هــذا المجــال.

· تحديــد الحقــوق الماليــة للدولــة مــن الإيرــادات والرســوم والأربــاح بشــكل واضــح، وبمــا لا يترــك أيَّ مجــالٍ 	
لحرمــان خزينــة الدولــة مــن حقوقهــا الماليــة مــن عمليــات الخصخصــة ومنــح عقــود الامتيــاز.

· المحافظــة علــى مسؤــولية الدولــة تجــاه المواطننــ وعــدم التخلــي عــن هــذه المسؤــولية في إطــار اعتمــاد 	
سياســات الخصخصــة ومنــح الامتيــازات.

ثانياً: الإطار القانوني والمؤسسي الفلسطيني الناظم لإدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية
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 تتعــدّد التشرــيعات التــي تحكــم إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بنــ نصــوص دســتورية وقواننــ عاديــة أو 
خاصــة صــادرة عــن المجلــس التشرــيعي الفلســطيني، وأخرــى نافــذة مــن عهــود قانونيــة ســابقة وقرــارات بقواننــ 
صــدرت عــن الرئيــس الفلســطيني في ظــل تعطّــل المجلــس التشرــيعي، وأنظمــة صــادرة عــن مجلــس الــوزراء ويمكــن 

اســتعراض أبرــز التشرــيعات في هــذا المجــال علــى النحــو التالــي:

نــصّ القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 في المــادة 21 فقرــة 1 علــى أنّــه يجــوز للســلطة التنفيذيــة إنشــاء شرــكات 
عامــة تنظّــم بقانــون، كمــا نصّــت المــادة 69 منــه علــى أنّ مــن اختصاصــات مجلــس الــوزراء إنشــاء أو إلغــاء الهيئــات 
والمؤسســات والســلطات أو مــا في حكمهــا مــن وحــدات الجهــاز الإداري، والإشرــاف عليهــا وتحديــد اختصاصاتهــا 
وتعينــ رؤســائها علــى أن تنظّــم كلٌّ منهــا بقانــون. ونصّــت المــادة 94 مــن القانــون الأساســي علــى أن يحــدد القانــون 
القواعــد والإجرــاءات الخاصــة بمنــح الامتيــاز أو الالتزامــات المتعلقــة باســتغلال مــوارد الثرــوة الطبيعيــة والمرافــق 

العامــة.
وعليــه فــإنّ نصــوص القانــون الأساســي الفلســطيني تجعــل مجلــس الــوزراء صاحــب المسؤــولية المباشرــة عــن إدارة 
وتنظيــم المؤسســات والســلطات العامــة التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة وتقــديم الخدمــات 

للمواطننــ والإشرــاف عليهــا وتنظيمهــا. 

أمــا التشرــيعات الأخرــى التــي أشــارت إلــى طرــق إدارة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة والمرافق العامة في إطــار القطاعات 
المختلفــة فهــي علــى النحــو الاتي:

	2 إدارة المرافق وتقديم الخدمات العامة: .

· قطاع الكهرباء والطاقة: 	

صــدر قرــار بقانــون رقــم 12 لســنة 1995 بشــأن إنشــاء ســلطة الطاقــة التــي مــن صلاحياتهــا بموجــب القانــون منــح 
الرخــص اللازمــة لتوليــد ونقــل الطاقــة، وتزويــد المســتهلكين في أيّ منطقــة غيرــ مــزودة بالطاقــة بمقتضــى امتيــاز أو 
رخصــة. ويعتبرــ القرــار بقانــون الكهربــاء العــام رقــم 13 لســنة 2009 الإطــار القانونــي الــذي ينظّــم قطــاع الكهربــاء، 
وبموجــب القانــون يتكــون القطــاع مــن أربعــة أجســام هــي: ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، ومجلــس تنظيــم قطــاع 
الكهربــاء، وشرــكة النقــل الوطنيــة للكهربــاء، وشرــكات توزيــع الكهربــاء. وأنــاط القانــون بــكل جســم صلاحيــات محــددة، 
فمهمــة ســلطة الطاقــة هــي وضــع السياســات العامــة، فيمــا يمــارس مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء الــدور الرقابــي 
والتنظيمــي ويمنــح الرخــص للشرــكات العاملــة في مجــال التوليــد والتوزيــع للكهربــاء، بينمــا ينــاط بشرــكة النقــل 
الوطنيــة تطويرــ وإدارة وامتاــك منظومــة نقــل الكهربــاء وشرــاء الطاقــة مــن مصادرهــا المختلفــة وبيعهــا لشرــكات 

التوزيــع التــي تتولــى توزيعهــا وبيعهــا لمناطــق امتيازهــا.9

وتضمّــن القرــار بقانــون النــصّ علــى الامتيــاز في مجــال الطاقــة الكهربائيــة، وعرّفــه بأنّــه الاتّفــاق الــذي يقضــي بمنــح 
شرــكة مــا امتيــازاً لمــدة محــددة لغايــات اســتثمار أيٍّ مــن عناصرــ قطــاع الطاقــة الكهربائيــة في فلســطين.

وينظّــم قرــار مجلــس الــوزراء بنظــام رقــم 9 لســنة 2010 العلاقــة بنــ أيّ جهــة ترغــب في إنشــاء أو تشــغيل محطــات 
توليــد الكهربــاء أو شــبكات نقــل الكهربــاء أو توزيعهــا في المناطــق الفلســطينية، وبنــ ســلطة الطاقــة ومجلــس تنظيــم 
قطــاع الكهربــاء، في كل مــا يتعلــق بالتراخيــص وآلياتهــا ونماذجهــا والشرــوط المطلوبــة وكافــة الجوانــب المتعلقــة بمنــح 

الرخصــة وإلغائهــا.

وصــدر القرــار بقانــون رقــم 1 لســنة 2018 بتعديــل القرــار بقانــون رقــم 13 لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام، 
والــذي نــصّ علــى إنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء بقرــار مــن مجلــس الــوزراء كهيئــة مســتقلة ماليــاً وإداريــاً 

9  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، أبعاد معضلة قطاع الكهرباء في فلسطين بين القطاع العام والقطاع الخاص: حالة شركة كهرباء القدس، 2019، ص -1 2.
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وصلاحياتــه وعلاقتــه بســلطة الطاقــة ومجلــس الــوزراء. كمــا صــدر القرــار بقانــون رقــم 17 لســنة 2018 بتعديــل 
القرــار بقانــون رقــم 13 لســنة 2009 والــذي أشــار إلــى التزامــات شرــكات التوزيــع وشرــوط الرخصــة الممنوحــة لهــا 
وإمكانيــة تدخــل ســلطة الطاقــة ووزارة الاقتصــاد الوطنــي ووزارة الحكــم المحلــي لحــلّ مجالــس إدارة هــذه الشرــكات 
وتصويــب أوضاعهــا في حالــة ارتــكاب المخالفــات. كذلــك فقــد صــدر القرــار بقانــون رقــم 14 لســنة 2015 بشــأن 

الطاقــة المتجــددة لتحفيــز العمــل في هــذا القطــاع.

مــن جهــة أخرــى لــم يصــدر تشرــيع آخرــ باســتثناء قانــون المصــادر الطبيعيــة يتنــاول بالتنظيــم مصــادر الطاقــة 
الأحفوريــة )الغــاز والنفــط( واســتخراجها وتوزيعهــا، ورغــم العمــل علــى مشرــوع قانــون الهيدروكربــون مــن قبــل 

ســلطة الطاقــة إلّ أنّــه لــم يصــل إلــى مرحلــة الإقرــار، ولا زال هــذا القطــاع غيرَــ منظّــم.10   

إن الإصرــار علــى إبقــاء هيئــة البترــول في إطــار وزارة الماليــة وعــدم إصــدار تشرــيع ينظّــم عمــل هــذه الهيئــة ويفصــل 
بنــ المســتوى السياســاتي والتنفيــذي والرقابــي علــى عملهــا، يمــسّ بمعاييرــ الحكــم الجيــد وبأســس نزاهــة الحكــم 
خاصــة في ظــل تكرــار العديــد مــن شــبهات الفســاد في إدارة هــذا الملــف، كذلــك فــإن مسؤــولية صنــدوق الاســتثمار 
عــن قطــاع الغــاز تمــت بموجــب تفويــض مــن مجلــس الــوزراء في آذار مــن عــام 2018، ومنحــت حقــوق تطويرــ حقــل 
الغــاز الفلســطيني لتحالــف جديــد، يضــم صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني وشرــكة اتحــاد المقاولنــ العالميــة )ســي 
ســي ســي(، مــع تفويــض صنــدوق الاســتثمار بالتفــاوض مــع شرــكة عالميــة لتكــون طرفــاً ثالثــاً في هــذا التحالــف11، 
وهــو مــا يثيرــ التســاؤلات حــول الجهــة المرجعيــة لهــذا القطــاع بالرغــم مــن أنّ المــادة 69 مــن القانــون الأساســي 
الفلســطيني منحــت الحكومــة دون غيرهــا مسؤــولية إنشــاء المؤسســات علــى أن يتــمّ ذلــك وفقــاً لقانــون خــاص، 

خاصــة في ظــل ضعــف وجــود آليــات مؤسســية للرقابــة والمســاءلة لهــذه الجهــات.

· قطاع الاتصالات:	

 كان أول قانــون فلســطيني في قطــاع الاتصــالات هــو القانــون رقــم 3 لســنة 1996 بشــأن الاتصــالات الســلكية 
إدارة شــبكات الاتصــالات والترــددات  البريــد والاتصــالات في  الــذي تضمّــن اختصاصــات وزارة  واللاســلكية، 
الاتصــالات  وتجهيــزات  الهاتــف  خطــوط  وصيانــة  وإنشــاء  وإلغائهــا  وتعديلهــا  الرخــص  وتجديــد  وترخيصهــا 
واســتثمارها ومراقبــة المرخصنــ وحمايــة المســتفيدين، وتحديــد الخدمــات الأساســية المتعلقــة بالاتصــالات. وتضمّن 
نظــام الاتصــالات الســلكية واللاســلكية رقــم 1 لســنة 1996 تفصياًــ عــن آليــات منــح الامتيــاز في قطــاع الاتصــالات 

والتزامــات أصحــاب الامتيــاز والرقابــة عليهــا وإنهائهــا.12 

وشــكّل القرــار بقانــون رقــم 15 لســنة 2009 بشــأن الهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات أحــدث إطــار 
قانونــي لتنظيــم هــذا القطــاع، ونــصّ القانــون علــى تشــكيل هيئــة قطــاع الاتصــالات كهيئــة مســتقلة لهــا شــخصيتها 
الاعتباريــة، وتنــاول مجلــس إدارة الهيئــة وطريقــة تعينــ أعضائــه وصلاحيــات واختصاصــات الهيئــة ودورهــا في 
تنظيــم قطــاع الاتصــالات، وعلاقــة الهيئــة مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات والرقابــة علــى مــزودي 
خدمــات الاتصــالات وإصــدار رخــص التشــغيل وتنظيــم الأســعار، بمــا يضمــن تقــديم خدمــات ذات جــودة وبأســعار 
تنافســية وبمــا لا يتعــارض مــع المصالــح العادلــة للشرــكات، كمــا حــدّد الجهــات المسؤــولة عــن قطــاع الاتصــالات والتي 
تتمثــل بمجلــس الــوزراء ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات والهيئــة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات، 

والجهــات المــزودة للخدمــة )الشرــكات(.13 

· قطاع المياه:	

10  مقابلة مع الأستاذة ريم كرزون مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون المالية والإدارية، الخميس 2021/4/1. انظر أيضاً مقابلة مع الأستاذة منال فرحان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 2021/4/7.

http://wafa.ps/ar_page.aspx?id=gxTXGVa819750569418agxTXGV ،11   وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

12  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، عقود الامتياز: ضمانات التنافس ومنع الاحتكار، 2013، ص 16.

13  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإشرافها على خدمات الاتصالات في فلسطين، 2019، ص 21-19.
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كان القرــار بقانــون رقــم 2 لســنة 1996 بإنشــاء ســلطة الميــاه الفلســطينية أول التشرــيعات الصــادرة في ظــل الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية )قبــل إنشــاء المجلــس التشرــيعي( التــي تتعلــق بــإدارة وتنظيــم قطــاع الميــاه، تبعــه قرــار مجلــس 
الــوزراء رقــم 66 لســنة 1997 بشــأن النظــام الداخلــي لســلطة الميــاه. وأقرــ المجلــس التشرــيعي الفلســطيني قانــون 
الميــاه رقــم 3 لســنة 2002 والــذي هــدف إلــى تطويرــ وإدارة مصــادر الميــاه وحمايتهــا، وقــد اعتبرــ القانــون جميــع 
مصــادر الميــاه في فلســطين أماــكاً عامــة ونــصّ علــى حــقّ كل شــخص في الوصــول إلــى  حاجتــه مــن الميــاه وأوجــب 
علــى المؤسســات ذات العلاقــة ضمــان الحصــول علــى هــذا الحــق، وحــدد القانــون اســتخدامات الميــاه، كمــا أنشــأ 
ســلطة الميــاه وحــدد صلاحياتهــا، ومجلــس الميــاه الوطنــي وجعلــه برئاســة رئيــس الســلطة الوطنيــة وعضويــة مجموعــة 
مــن الــوزارات والمؤسســات العامــة والخبرــاء، وحــدد المرافــق الإقليميــة للميــاه، كمــا نــصّ علــى التراخيــص الممنوحــة 

ورســومها وشرــوطها والتعرفــة الموحــدة للميــاه.

وجــاء القرــار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن الميــاه ليحــلّ محــلّ قانــون الميــاه رقــم 3 لســنة 2002، حيــث نــصّ علــى 
ذات الأهــداف الــواردة في القانــون الســابق مــن حيــث تطويرــ وإدارة مصــادر الميــاه وزيــادة طاقتهــا وحفظهــا وحمايتهــا 
مــن التلــوث والاســتنزاف ورفــع مســتوى تقــديم الخدمــات المائيــة، كمــا اعتبرــ كلّ مصــادر الميــاه ملكيــةً عامــةً مؤكــداً 
علــى حــق الســلطة بإدارتهــا وحــق كل شــخص بالحصــول علــى حاجتــه مــن ميــاه الشرــب ذات الجــودة وبأســعار محــددة 
ووفقــاً لنظــام تعرفــة يصــدر عــن مجلــس الــوزراء، وأوجــب علــى مقدمــي خدمــات الميــاه توفيرــ الإجرــاءات المناســبة 

لضمــان هــذا الحــق.

وتنــاول القانــون دور ســلطة الميــاه كســلطة تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري تتبــع لمجلــس الــوزراء، وحــدد مهامهــا 
باعتبارهــا صاحبــة المسؤــولية الكاملــة عــن إدارة مصــادر الميــاه وإعــداد السياســات والاســتراتيجيات والخطــط المائيــة 
وتنفيذهــا، وتطويرــ اســتغلال مصــادر الميــاه، كمــا تنــاول القانــون دور مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه الــذي يتشــكل بموجــب 
قرــار مــن مجلــس الــوزراء كهيئــة تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري ويتولــى مراقبــة كلّ مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي 
لمقدمــي خدمــات الميــاه مــن إنتــاج ونقــل وتوزيــع واســتهلاك وإدارة الصرــف الصحــي لضمــان جــودة الخدمــات والأســعار 
المناســبة لهــا، ودوره في المصادقــة علــى أســعار الميــاه وبــدل تكاليــف التمديدات والخدمات الأخرــى، وإصدار التراخيص 
لمرافــق الميــاه الإقليميــة وأيّ مشــغّل لمنشــأة تتعلــق بالميــاه ومعالجــة الصرــف الصحــي، ومراقبــة مــدى الامتثــال للشرــوط 
والمتطلبــات المنصــوص عليهــا في التراخيــص ومراقبــة كافــة العمليــات التشــغيلية المتعلقــة بالميــاه والصرــف الصحــي 
والاتفاقيــات المتعلقــة بالتــزوّد بالميــاه، ووضــع معاييرــ ضمــان جــودة الخدمــات المقدمــة للمســتهلكين ومعالجــة الشــكاوى 

بنــ مقدمــي الخدمــات والمســتهلكين.

كمــا تضمّــن القانــون النــصّ علــى إنشــاء شرــكة الميــاه الوطنيــة كشرــكة عامــة مملوكــة للدولــة تتولــى مهــام تزويــد وبيــع 
الميــاه بالجملــة لمقدمــي الخدمــات، وكذلــك إنشــاء مرافــق الميــاه الإقليميــة وجمعيــات مســتخدمي الميــاه لتقــديم خدمــات 

الميــاه والصرــف الصحــي.

ويمكــن القــول إنّ مجموعــة مــن التشــريعات الخاصــة بقطاعــات الكهربــاء والميــاه والاتصــالات تــمّ إصدارهــا مــن 
قبــل رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قبيــل انعقــاد المجلــس التشــريعي بعــد إجــراء الانتخابــات التشــريعية 
ــة للســيطرة علــى مراكــز  ــر اســتباقاً مــن الســلطة التنفيذي ــذي اعتب ــى فــي عــام 1996، الأمــر ال والرئاســية الأول

القــرار فــي هــذه القطاعــات.     

· قطاع المواصلات:	
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تضمــن قانــون المرــور رقــم 5 لســنة 2000 وتعديلاتــه مــا يتعلــق بتنظيــم قطــاع المواصاــت، وأشــارت اللائحــة 
التنفيذيــة للقانــون لصلاحيــات مراقــب المرــور بمنــح الرخــص الخاصــة بخطــوط المواصاــت ومنــح الامتيــاز 

لخطــوط المركبــات العموميــة والحافاــت وشرــكات الباصــات. 

· إدارة المرافق العامة في الهيئات المحلية: 	

منــح قانــون الهيئــات المحليــة رقــم 1 لســنة 1997 الحــقّ لمجلــس الهيئــة المحليــة بممارســة وظائفــه وصلاحياتــه 
المنصــوص عليهــا في القانــون بشــكل مباشرــ أو بواســطة موظفيــه أو بــأن يعهــد بهــا أو ببعضهــا إلــى متعهديــن أو 
ملتزمنــ أو مقاولنــ، أو أن يعطــي بهــا امتيــازات لأشــخاص وشرــكات لمــدد محــددة بموافقــة وزيرــ الحكــم المحلــي.14

· إدارة الموارد والثروات الطبيعية	

عرّــف قانــون المصــادر الطبيعيــة رقــم 1 لســنة 1999 في مادتــه الأولــى المصــادر الطبيعيــة بأنّهــا المــواد الهيدروكربونية 
والصخــور والرمــال والأماــح التــي توجــد في باطــن الأرض أو علــى ســطحها أو في الميــاه الإقليميــة وفي البحرــ الميــت 
والمعــادن الطبيعيــة الخــام بجميــع أنواعهــا ذات القيمــة الاقتصاديــة بمــا فيهــا الصخــور والطبقــات الحاملــة للمعــادن 
والرواســب المعدنيــة. ونــصّ القانــون في المــادة 4 منــه علــى إنشــاء إدارة ضمــن وزارة الصناعــة )الاقتصــاد الوطنــي( 
تســمى الإدارة العامــة للمصــادر الطبيعيــة، تختــص بإعــداد الدراســات العلميــة المتعلقــة بالمصــادر الطبيعيــة، وإعــداد 
الخرائــط الجيولوجيــة وحصرــ كميــات ونوعيــة المصــادر الطبيعيــة والإشرــاف علــى عمليــات اســتثمارها. كمــا نــصّ 
القانــون في المــادة 5 علــى قيــام الوزيرــ بتشــكيل لجنــة فنيــة للمصادقــة علــى المشــاريع والبــتّ في منــح التراخيــص 
الخاصــة بالمصــادر الطبيعيــة. وحــدد القانــون الأعمــال المتعلقــة باســتغلال المصــادر الطبيعيــة بمــا يشــمل البحــث 
والتحرّــي والتنقيــب والاكتشــاف والتعديــن، وشرــوط التنقيــب أو الاســتخراج والاســتغلال والــذي يتطلــب رخصــة 

صــادرة عــن الــوزارة مقابــل رســم.

ونــصّ قانــون المــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة الحرــة رقــم 10 لســنة 1998 علــى إنشــاء هيئــة المــدن الصناعيــة 
والمناطــق الصناعيــة الحرــة، وحــدد صلاحياتهــا ومهامهــا والتــي منهــا منــح الامتيــاز لتطويرــ وإدارة المــدن الصناعيــة 
والمناطــق الصناعيــة الحرــة، وكلّ مــا يتعلــق بعقــود الامتيــاز مــن حقــوق وواجبــات، ووضــع السياســة العامــة لإنشــاء 
وتطويرــ المــدن والمناطــق الصناعيــة والنظرــ في طلبــات الجهــات المختلفــة لإنشــائها ومنحهــا تراخيــص العمــل 

والشــهادات الخاصــة بالاســتثمار.

ويعتبرــ قانــون إدارة أماــك الدولــة المؤقــت رقــم 32 لســنة 1965 التشرــيع الــذي يحكــم التصرــف بأراضــي الدولــة 
في الضفــة الغربيــة، إضافــة إلــى نظــام تفويــض وتأجيرــ أماــك الدولــة رقــم 60 لســنة 1964 وقانــون المحافظــة 

علــى أراضــي وأماــك الدولــة رقــم 14 لســنة 1961.

وعرّــف قانــون عــام 1965 أماــك الدولــة بأنّهــا الأمــوال غيرــ المنقولــة التــي تتصرــف بهــا أو تملكهــا الدولــة، وعرّفهــا 
قانــون المحافظــة علــى أراضــي وأماــك الدولــة بأنّهــا جميــع الأمــوال غيرــ المنقولــة والمســجلة باســم الخزينــة العامــة، 
وأيّــة أراضٍ وأماــك أخرــى للدولــة وإن لــم يجرِــ تســجيلها. وحــدّد قانــون إدارة أماــك الدولــة في المادتنــ 4 و5 منــه 
الجهــات التــي لهــا صلاحيــة التصرــف بأراضــي الدولــة، وهــي مجلــس الــوزراء ووزيرــ الماليــة وبتنســيب مــن مديرــ 
الأراضــي والمســاحة، كمــا نــصّ القانــون علــى تشــكيل لجنــة مــن قبــل وزيرــ الماليــة في كلّ محافظــة تتولــى دراســة 
طلبــات تأجيرــ أو تفويــض أراضــي الدولــة، وألزمــت المــادة 14 مــن القانــون بالإعاــن عــن أماــك الدولــة المرــاد 
تأجيرهــا أو تفويضهــا، ووفقــاً للقانــون لا يجــوز للمفــوض بــالأرض بيعهــا أو وهبهــا لشــخص آخرــ أو مبادلتهــا إلّ 
بعــد مرــور 10 ســنوات، وأتاحــت المــادة 9 مــن القانــون لوزيرــ الماليــة بنــاءً علــى تنســيب مديرــ الأراضــي والمســاحة 

14  عقود الامتياز، مصدر سابق، ص 16-15.
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بيــع أماــك الدولــة بالمــزاد العلنــي إذا رأى في ذلــك مصلحــةً للخزينــة العامــة.15    

وصــدر القرــار بقانــون رقــم 22 لســنة 2018 بشــأن المحافظــة علــى أراضــي وأماــك الدولــة الــذي نــصّ في المــادة 2 
منــه علــى إجرــاءات قيــام المحكمــة المختصــة بالنظرــ في القضايــا المتعلقــة بالاعتــداء علــى أراضــي الدولــة، كمــا حــدد 
القانــون العقوبــات الواقعــة علــى مــن يعتــدي علــى أراضــي الدولــة. ومنــح القانــون موظفــي ســلطة الأراضــي المنــوط بهــم 
المحافظــة علــى أراضــي وأماــك الدولــة صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي، كمــا أخضــع القانــون الأماــك الوقفيــة 

الإساــمية والمســيحية للحمايــة المنصــوص عليهــا في القانــون. 

أمّــا في قطــاع غــزة، فــإنّ قانــون الأراضــي العثمانــي لســنة 1853 هــو مــن يحكــم إجرــاءات التصرــف بالأراضــي بشــكل 
عــام بمــا فيهــا أراضــي الدولــة، إلّ أنّــه لا يوضــح المعاييرــ المتبعــة للتصرــف بهــا، كمــا أنــاط مرســوم دســتور فلســطين 
عــام 1922 بالمنــدوب الســامي جميــع الحقــوق في الأراضــي العموميــة فلــه أن يهــب أو يؤجرــ أيّــاً منهــا، كمــا أجــاز قانــون 
الأراضــي العموميــة رقــم 6 لســنة 1942 لمديرــ تســوية الأراضــي أن يوقــع باســم المنــدوب الســامي وبالنيابــة عنــه عقــود 
إيجــار الأراضــي العموميــة أو علــى رخــص أشــغالها. ونــصّ قانــون رقــم 5 لســنة 1960 علــى عــدم جــواز تملــك الأراضــي 
المملوكــة للحكومــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة وأمــوال الأوقــاف الخيريــة أو كســب أيّ حــقّ عليهــا بالتقــادم وعــدم 

جــواز التعــدي عليهــا.16

أمّــا فيمــا يتعلــق بالأراضــي الوقفيــة، فهنــاك مجموعــة مــن التشرــيعات في هــذا المجــال أهمهــا: قانــون العــدل والإنصاف 
الســاري في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة الــذي يعرّــف الوقــف وشرــوط انعقــاد صحتــه، وقانــون الأراضــي العثمانــي 
لســنة 1858 الســاري في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقانــون الأوقــاف الخيريــة لســنة 1924 الســاري في الضفــة 
وغــزة والــذي ينظــم إنشــاء الوقــف، وقانــون ضريبــة الأبنيــة والأراضــي رقــم 11 لســنة 1954 الســاري في الضفــة، وقانــون 
الأوقــاف الخيريــة رقــم 57 لســنة 1959 الســاري في الضفــة والــذي ينظــم دعــاوى الوقــف الخيرــي، وقانــون المالكنــ 
والمســتأجرين الأردنــي رقــم 5 لســنة 1949، وقانــون الأوقــاف والشؤــون والمقدســات الإساــمية رقــم 26 لســنة 1966 
الــذي أوكل إدارة الأماــك الوقفيــة لمجلــس الأوقــاف، وقانــون إعفــاء الأوقــاف الخيريــة مــن الضرائــب والرســوم رقــم 
46 لســنة 1962، وقانــون أصــول المحاكمــات الشرــعية رقــم 31 لســنة 1959 الــذي حــدد ضمــن اختصاصــات المحاكــم 
الشرــعية الفصــل في قضايــا الوقــف وإنشــائه وشرــوطه، وقانــون رقــم 5 لســنة 1960 في قطــاع غــزة الــذي ينــص علــى 
عــدم جــواز تملــك الأماــك الوقفيــة الخيريــة أو كســب أيّ حــقّ عليهــا بالتقــادم أو التعــدي عليهــا، وقانــون أصــول 
المحاكمــات الشرــعية رقــم 12 لســنة 1965 في قطــاع غــزة الــذي نــصّ علــى تولــي المحاكــم الشرــعية الفصــل ببعــض 
المســائل المتعلقــة بالوقــف. بالإضافــة إلــى نظــام الأوقــاف والشؤــون الإساــمية رقــم 142 لســنة 1966 المتعلــق بتســجيل 

أماــك الوقــف وتأجيرهــا.17  

بالرغــم مــن تعــدّد التشرــيعات المتعلقــة بالمــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة وتنوعهــا، إلّ أنّ الإطــار القانونــي الناظــم 
لهــذا القطــاع غيرــ مكتمــل بســبب عــدم إقرــار أو تحديــث بعــض التشرــيعات المهمــة مثــل قانــون الخصخصــة ومنــح 
الامتيــاز، وقانــون هيئــة البترــول، وقانــون تشــجيع المنافســة ومنــع الاحتــكار وقانــون الأراضــي، كمــا لــم يتــم إصــدار 
قانــون خــاص بتنظيــم عمــل صنــدوق الاســتثمار الفلســطيني الــذي يديرــ الاســتثمارات الفلســطينية تطبيقــاً لأحــكام 

القانــون الأساســي...الخ. 

إنّ عــدم إقرــار هــذه التشرــيعات المهمــة والتــي مــن شــأنها أن تتضمــن المعاييرــ الفضلــى لاســتغلال المــوارد العامــة، 
وبقــاء حالــة الغمــوض والضبابيــة هــي الســائدة في منــح عقــود الامتيــاز، يمــسّ بشــكل واضــح بنزاهــة الحكــم خاصــة 

مــع إصــدار مئــات القرــارات بقواننــ في قضايــا أقــلّ ضرــورة وأهميــة.  

15  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بين القانون والممارسة، 2003، ص 4.

16  المصدر نفسه، ص 10-5 

17  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين، 2013، ص 5-3.
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	3 الإطار المؤسسي لإدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية.

تتعــدّد الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة تبعــاً للقطــاع الــذي تقــع في إطــاره هــذه المــوارد 
وذلــك علــى النحــو التالــي:

	1 المرافق التي تدير موارد عامة.

· قطــاع الكهربــاء والطاقــة. هنــاك مجموعــة مــن الأجســام التــي تتولــى الإدارة والإشرــاف والرقابــة علــى هــذا 	
القطــاع، وهــي ســلطة الطاقــة والمصــادر الطبيعيــة التــي أنشــئت في عــام 1995، وتتولــى وضــع السياســات 
والخطــط الخاصــة بتطويرــ قطــاع الطــاق§ة، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء الــذي يتولــى الرقابــة علــى 
تنفيــذ السياســات والتشرــيعات المتعلقــة بقطــاع الكهربــاء، ووضــع تعليمــات انضمــام الهيئــات المحليــة لشرــكات 
التوزيــع والرقابــة عليهــا، ووضــع التعرفــة والتعريــف بهــا، ومتابعــة شــكاوى المواطننــ علــى شرــكات التوزيــع، 
ورفــع التوصيــات بمنــح التراخيــص لهــذه الشرــكات لتصــدر الرخصــة عــن رئيــس ســلطة الطاقــة. وللمجلــس 
موازنــة ضمــن الموازنــة العامــة مــن خاــل رســوم التراخيــص التــي تحــوّل للخزينــة العامــة ومــن ثــم إلــى حســاب 

المجلــس وفقــاً لاحتياجاتــه في الموازنــة المقرّــة.18

تشــكّل مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء بموجــب قرــار رئاســي في عــام 2009، وفقــاً لمــا نــصّ عليــه القرــار بقانــون 
الكهربــاء العــام رقــم 13 لســنة 2009 وتمــت إعــادة تشــكيله عــدة مرــات، ويتألّــف مــن رئيــس المجلــس وســتة أعضــاء 
ثلاثــة منهــم يمثلــون القطــاع العــام وثلاثــة يمثلــون القطــاع الخــاص، وتجــدد العضويــة لمرــة واحــدة، ويعقــد المجلــس 
اجتماعــاً شــهرياً وفقــاً لجــدول أعمــال محــدد. وللمجلــس هيكليــة مقرّــة ومعلنــة تشــمل عــدة دوائرــ، منهــا دائرــة 
التعرفــة ودائرــة شؤــون المســتهلكين، ودائرــة التراخيــص ومراقبتهــا، ودائرــة الشؤــون الماليــة والإداريــة، ويعــد المجلــس 

الأنظمــة   الخاصــة بعملــه وتصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 

أمّــا الجســم الثالــث فهــو شرــكة نقــل الكهربــاء وهــي الشرــكة الفلســطينية لنقــل الكهربــاء )PETL( التــي تّم تأسيســها 
في عــام 2013 بقرــار صــادر عــن مجلــس الــوزراء الفلســطيني تطبيقــاً للمــادة 18 مــن قانــون الكهربــاء العــام لســنة 
2009، وهــي أول شرــكة حكوميــة تشرــف علــى التعاقــدات المتعلقــة بشرــاء وبيــع الكهربــاء لتوزيعهــا في الســوق 

الفلســطينية، كمــا تتولــى الإشرــاف علــى اتفاقيــات الربــط الكهربائــي مــع الــدول المجــاورة. 

أمّــا الجســم الرابــع فهــو شرــكات نقــل وتوزيــع الكهربــاء وعددهــا 6 شرــكات، وهــي شرــكة توزيــع كهربــاء الشــمال، 
وشرــكة توزيــع كهربــاء طوبــاس، وشرــكة توزيــع كهربــاء القــدس، وشرــكة توزيــع كهربــاء الجنــوب، وشرــكة توزيــع 
كهربــاء الخليــل، وشرــكة توزيــع كهربــاء غــزة، وهــي شرــكاتٌ تســاهم فيهــا الهيئــات المحليــة القائمــة في إطــار منطقــة 
امتيــاز كلٍّ منهــا، علمــاً بــأنّ هنــاك العديــد مــن الهيئــات المحليــة التــي مــا زالــت ترفــض الانضمــام إلــى هــذه الشرــكات 
مــا يحــول دون تصويــب أوضــاع العديــد منهــا، كمــا أنّ العديــد مــن هــذه الشرــكات غيرــ مرخصــة وبعضهــا يعمــل 
برخــص مؤقّتــة إلــى حنــ اســتكمال العديــد مــن المتطلبــات الخاصــة بالتراخيــص المطلوبــة. وأخيرــاً يشــكّل مجلــس 

الــوزراء المرجعيــة لهــذا القطــاع خاصــة ســلطة الطاقــة ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء.19 

· قطــاع الميــاه: كمــا هــو الحــال في قطــاع الكهربــاء، توجــد مجموعــة مــن الأجســام التــي تتولــى الإدارة والإشرــاف 	
والرقابــة علــى قطــاع الميــاه وهــي: ســلطة الميــاه التــي تم إنشــاؤها بموجــب القرــار الرئاســي رقــم 90 لســنة 
1995 كســلطة تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري وتتولــى مسؤــولية إدارة مصــادر 
الميــاه والصرــف الصحــي في فلســطين ووضــع السياســات والأولويــات في هــذ القطــاع، ومجلــس تنظيــم الميــاه 
الــذي يتولــى الرقابــة علــى مقدّمــي خدمــات الميــاه والصرــف الصحــي ومنــح التراخيــص لهــذه المرافــق ومتابعــة 
تطبيــق نظــام التعرفــة للأســعار وتعديلــه وتقــديم التقاريرــ عــن إدارة مصــادر الميــاه. وعلــى غرــار مجلــس تنظيــم 
ــب مــن مجلــس الــوزراء وســتة أعضــاء ويجتمــع دوريــاً كلّ  الكهربــاء يتشــكّل مجلــس تنظيــم الميــاه مــن رئيــس ينسَّ
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شــهر، وقــد أنُشــئ المجلــس في العــام 2015 حيــث تم إعــداد الهيكلــة الخاصــة بــه وإعــداد النظــام المالــي والإداري 
في العــام 2016، وبرــزت حالــة مــن عــدم الوضــوح في العلاقــة بنــ المجلــس وســلطة الميــاه خاصــة فيمــا يتعلــق 
بمنــح الترخيــص ومصــادر التمويــل ورفــع التقاريرــ، إلــى أن صــدر قرــار بقانــون معــدل لمهــام المجلــس وتمويلــه وتبع 
ذلــك توقيــع مذكرــة تفاهــم مــع ســلطة الميــاه تحــدد الصلاحيــات والمهــام بنــ الجانبنــ لحــلّ الإشــكاليات القائمــة 
وذلــك برعايــة مجلــس الــوزراء، بحيــث أصبــح مجلــس تنظيــم الميــاه يقــدّم التوصيــة بالتعرفــة الخاصــة بالأســعار 
وبمنــح التراخيــص الخاصــة بــكلّ مــزودي خدمــات الميــاه )هيئــات محليــة، شرــكات، مجالــس خدمــات والتــي 
ســتتحول إلــى مرافــق إقليميــة لاحقــاً( لمجلــس الــوزراء، الــذي يتولــى بــدوره التشــاور حولهــا مــع ســلطة الميــاه 
والمصادقــة عليهــا، كمــا تضمنّــت المذكرــة أن يكــون تمويــل المجلــس مــن رســوم التراخيــص والجهــات المانحــة بعــد 
مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى التمويــل وأن يمرّــ التمويــل مــن وزارة الماليــة إلــى الحســاب الخــاص بالمجلــس.20   

 وإلــى جانــب ســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم الميــاه، هنــاك شرــكة الميــاه الوطنيــة التــي تمــت المصادقــة علــى إنشــائها مــن 
مجلــس الــوزراء في عــام 2021 ويجرــي إعــداد النظــام الخــاص بعملهــا، ومــن المفترــض أن تتولــى الشرــكة تزويــد الميــاه 
بالجملــة والتــي ســتتمثل في دائرــة ميــاه الضفــة الغربيــة، إلــى جانــب مرافــق الميــاه الإقليميــة والتــي تتمثــل في إنشــاء 
أربعــة مرافــق مــزودة للميــاه، ثلاثــة منهــا في الضفــة الغربيــة وواحــد في قطــاع غــزة بحيــث يتــم دمــج كافــة مــزودي 
خدمــات الميــاه فيهــا، إلّ أنّ القائــم مــن هــذه المرافــق حتــى تاريخــه هــي مصلحــة ميــاه الوســط/ مصلحــة ميــاه القــدس، 
ومصلحــة ميــاه الســاحل في قطــاع غــزة. إذ تبرــز العديــد مــن الصعوبــات أمــام تشــكيل هــذه المرافــق بســبب ملكيــة 
مصــادر الميــاه، التــي تتــوزع بنــ ملكيّــات فرديــة خاصــة، وملكيّــة هيئــات محليّــة وجمعيّــات زراعيّــة، وملكيّــة عامــة تمثّلهــا 
ســلطة الميــاه، وســيطرة إسرــائيلية علــى معظــم مصــادر الميــاه الفلســطينية، ووجــود نحــو 310 مــن مــزودي خدمــة الميــاه 
بنــ بلديــات ومجالــس قرويــة، وهــو مــا يتطلــب جهــداً كبيرــاً لدمجهــا في المرافــق الإقليميــة. ولا تملــك ســلطة الميــاه 
آليــات تجبرــ فيهــا الهيئــات المحليــة للانضمــام لهــذه المرافــق، فمرجعيــة الهيئــات المحليــة هــي وزارة الحكــم المحلــي، 
أمّــا جمعيــات مســتخدمي الميــاه فتتطلــب تنظيمــاً وتنســيقاً لإقامتهــا بنــ ســلطة الميــاه ووزارة الزراعــة، وأخيرــاً، يشــكّل 

مجلــس الــوزراء المرجعيــة لقطــاع الميــاه وخاصّــة ســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم الميــاه.21 

· قطــاع الاتصــالات: تم إنشــاء وزارة البريــد والاتصــالات الســلكية واللاســلكية بموجــب قانــون رقــم 3 لســنة 1996 	
)وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات( والتي تعتبر الجســم الرئيســي حتى تاريخه في الإدارة والإشرــاف على 
قطــاع الاتصــالات، وبالرغــم مــن صــدور القرــار بقانــون رقــم 15 لســنة 2009 بشــأن إنشــاء الهيئــة الفلســطينية 
لتنظيــم قطــاع الاتصــالات، والنــصّ علــى تشــكيلها علــى غرــار المجلسنــ الســابقين في قطاعــي الميــاه والكهربــاء 
ــس حتــى تاريخــه، حيــث  مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن أصحــاب الخبرــة والاختصــاص، إلّ أنّ هــذه الهيئــة لــم تؤسَّ
تم تجميــد القرــار بقانــون المنشــئ لهــا، ومــن ثــم فــإن وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ومجلــس الــوزراء 

هــي المرجعيــة الرســمية لقطــاع الاتصــالات.

ويشــير تجميــد القرــار بقانــون بشــأن هيئــة تنظيــم الاتصــالات وعــدم إنشــاء الهيئــة إلــى تأثيرــ بعــض الجهــات 
المتنفــذة في القطــاع الخــاص وقدرتهــا علــى الضغــط علــى صنّــاع القرــار، ووقــف تنفيــذ التشرــيعات التــي تتعــارض مــع 

مصالحهــا حتــى لــو كانــت نافــذة، وهــو مــا يعــدّ مساســاً واضحــاً بنزاهــة الحكــم.   

· قطــاع المواصــات: تتولــى وزارة النقــل والمواصاــت ومراقــب المرــور فيهــا ومجلــس المرــور مهــام الإدارة 	
والإشرــاف علــى كلّ مــا يتعلــق بقطــاع الموصاــت مــن رســم السياســات ومنــح الامتيــازات والرخــص الخاصــة 

بخطــوط المواصاــت، ويشــكّل مجلــس الــوزراء المرجعيــة لهــا.

· إدارة المرافــق العامــة في الهيئــات المحليــة: تتولــى مجالــس الهيئــات المحليــة وموظفوهــا الإدارة والإشرــاف 	

20  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي لمجلس تنظيم المياه، الأربعاء، 2021/4/7. 

21  مقابلة مع الدكتور صبحي سمحان مدير دائرة البحث والتطوير في سلطة المياه، الأحد 2021/4/11. 
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علــى المرافــق العامــة لــكلّ هيئــة في إطــار الهيــكل التنظيمــي لهــا، وتتولــى وزارة الحكــم المحلــي الإشرــاف 
والمصادقــة علــى الكثيرــ مــن قرــارات هــذه الهيئــات خاصــة المتوســطة والصغيرــة منهــا، كمــا يتولــى صنــدوق 

تطويرــ وإقرــاض البلديــات توفيرــ التمويــل للعديــد مــن المشــاريع الخاصــة بالبلديــات.22 

	2 الثروات الطبيعية: .

تم نقــل موضــوع المــوارد الطبيعيــة مــن وزارة الاقتصــاد الوطنــي إلــى وزارة الطاقــة بعــد تحوّلهــا مــن هيئــة إلــى وزارة، 
ثــم لــم تلبــث أن تحولــت إلــى هيئــة مرــة أخرــى، فتمــت إعــادة المــوارد الطبيعيــة إلــى وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ليقتصرــ 
عمــل ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة علــى إدارة الطاقــة الكهربائيــة، بينمــا تولــت وزارة الاقتصــاد الإشرــاف علــى 
إدارة بعــض المــوارد كالمحاجرــ والكسّــارات، وبقيــت العديــد مــن المــوارد العامــة الأخرــى وعلــى رأســها موضــوع النفــط 
والغــاز خــارج إطــار مسؤــولية الــوزارة،23 وهــو يتبــع لمجلــس الــوزراء وفقــاً للقانــون الأساســي الــذي فــوض صنــدوق 

الاســتثمار الفلســطيني بتولــي إدارتــه.    

· أراضــي الدولــة: مرّــ الإطــار المؤسســي الخــاص بــإدارة أراضــي الدولــة بعــدة تحــولات منــذ إنشــاء الســلطة 	
الوطنيــة عــام 4991، فقــد صــدر مرســوم رئاســي بتشــكيل دائرــة الأراضــي في أريحــا وتم تعينــ مديرــ عــام لهــا 
ــم ملــف الأراضــي بنــ وزارتــي  عــام 6991، وقــد اهتمــت بشؤــون الأراضــي بمــا فيهــا أراضــي الدولــة، ثــم قُسَّ
الإســكان مــن خاــل دائرــة المســاحة ودائرــة خاصــة بأماــك الدولــة، ووزارة العــدل مــن خاــل دوائرــ تســجيل 
الأراضــي، وقــد اســتمر هــذا الوضــع حتــى عــام 2002 حيــث تم إنشــاء ســلطة الأراضــي كهيئــة عامــة تتمتــع 
بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال المالــي والإداري بموجــب مرســوم رئيــس الســلطة الوطنيــة رقــم 01 لســنة 
2002، حيــث ألحقــت بهــا دوائرــ تســجيل الأراضــي التــي كانــت تتبــع وزارة العــدل ودوائرــ المســاحة التــي كانــت 
تتبــع وزارة الإســكان، وأصبحــت ســلطة الأراضــي تتشــكل مــن ثاــث دوائرــ، دائرــة تســجيل الأراضــي، ودائرــة 
المســاحة، ودائرــة أراضــي الدولــة.24 وأُتبعــت ســلطة الأراضــي للرئيــس بــدلاً مــن تبعيّتهــا لمجلــس الــوزراء، 
وبالرغــم مــن النــص علــى اســتقلاليتها إلّ أنّ حالــة مــن الضبابيــة برــزت في هــذا المجــال، إضافــة إلــى أنّ 

هيكليتهــا المقرّــة غيرــ مطبقــة، ومعظــم الموظفنــ غيرــ مســكّنين عليهــا مــا يؤثرــ علــى أدائهــا.25  

· الأراضــي الوقفيــة: كان مجلــس الأوقــاف والشؤــون الدينيــة يتولــى إدارة الأماــك الوقفيــة بموجــب قانــون 	
الأوقــاف والشؤــون والمقدســات الإساــمية رقــم 62 لســنة 6691، وكان المجلــس يتشــكل مــن وزيرــ الأوقــاف 
رئيســاً وعضويــة وكيــل الــوزارة وممثلنــ عــن وزارات التربيــة والتعليــم والأشــغال العامــة والإعاــم والداخليــة 
إضافــة إلــى خمســة أعضــاء مــن المهتمنــ بالوقــف، إلّ أنّــه ومنــذ قيــام الســلطة الوطنيــة تم تشــكيل لجنــة 
الإشرــاف علــى تأجيرــ واســتثمار الأماــك الوقفيــة في عــام 6991 بقرــار مــن وزيرــ الأوقــاف بــدلاً مــن مجلــس 
الأوقــاف، وتضــم اللجنــة وزيرــ الأوقــاف رئيســاً وبعضويــة وكيــل الــوزارة والوكيــل المســاعد ومديرــ عــام الشؤــون 
الماليــة والإداريــة ومديرــ عــام الشؤــون القانونيــة ومديرــ الدائرــة الهندســية ومديرــ الأماــك الوقفيــة وكلهــم مــن 
وزارة الأوقــاف. كمــا شُــكّلت لجــانٌ علــى مســتوى المديريــات في وزارة الأوقــاف لاســتقبال ودراســة طلبــات تأجيرــ 

واســتثمار أماــك الأوقــاف في كل مديريّــة.

22  عقود الامتياز، مصدر سابق، ص 19.

23  مقابلة مع السيدة منال فرحان، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 2021/4/7. أيضا، مقابلة مع السيد محمد أبو عرام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية في وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 

2021/4/7

24  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية، 010، ص 8. 

25  هيئة مكافحة الفساد، تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية، مصدر سابق.



22

وصــدر عــام 2013 عــن مجلــس الــوزراء قرــارٌ بتشــكيل لجنــة عطــاءات خاصــة لاســتثمار الأماــك الوقفيــة، وتشــمل 
اللجنــة في عضويتهــا وزيرــ الأوقــاف رئيســاً إلــى جانــب عــددٍ مــن رؤســاء الدوائرــ والوحــدات في الــوزارة وممثــل عــن 

دائرــة العطــاءات المركزيــة في وزارة الأشــغال ومديرــ عــام دائرــة اللــوازم العامــة في وزارة الماليــة.26 

تتعــدد الأطرــ المؤسســية التــي تتولــى مهمــة إدارة ومنــح الامتيــاز والرخــص الخاصــة بــإدارة واســتغلال المــوارد العامــة 
والثرــوات الطبيعيــة. ومــع قيــام مجلــس الــوزراء بالمصادقــة علــى بعــض عقــود الامتيــاز، فــإن المجلس يشــترط التصديق 
علــى عقــود الامتيــاز مــن أجــل التمتّــع بالإعفــاءات والحوافــز التشــجيعية المنصوص عليها في قانون تشــجيع الاســتثمار، 
مــن جهــة أخرــى غالبــاً مــا تلعــب وزارة الماليــة دوراً بــارزاً في منــح عقــود الامتيــاز حيــث تتولــى بالعــادة التفــاوض علــى 

الحقــوق الماليــة للســلطة الوطنيــة.27   

ويبــدو تفرّــد الســلطة التنفيذيــة وســيطرتها علــى كافــة البنــى المؤسســية التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات 
الطبيعيــة واضحنْــ، فتعينــ رؤســاء هــذه الهيئــات وأعضــاء مجالــس الإدارة فيهــا يتــم غالبــاً بقرــار مــن الرئيــس أو 
بقرــار مــن مجلــس الــوزراء، كمــا أنّ قراراتهــا في التصرــف بالمــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة خاصــة منــح عقــود 
الامتيــاز والتصرــف بأراضــي الدولــة والأماــك الوقفيــة خاضعــة لتحكّــم الســلطة التنفيذيــة فقــط ولا تخضــع لأيّ 

مصادقــة مــن قبــل المجلــس التشرــيعي.   

المــوارد العامــة  الــوزراء كجهــة مرجعيــة تتولــى دراســة عقــود الامتيــاز الخاصــة باســتغلال  إنّ غيــاب مجلــس 
والثــروات الطبيعيــة والتأكــد مــن تحقيقهــا المصلحــة العامــة، وعــدم وجــود تضــارب للمصالــح فــي إبــرام هــذه 
العقــود وضمــان الحقــوق الماليــة للخزينــة العامــة، وضمانــات جــودة الخدمــات وعدالــة الأســعار قبــل المصادقــة 
عليهــا، يُعــد أحــد الأســباب الرئيســية فــي الفجــوات التــي تتضمنهــا الكثيــر مــن هــذه العقــود والتــي تمــسّ المصلحة 
العامــة وتشــكل هــدراً للمــال العــام، وهــو مــا يعــد مساســاً صريحــاً بمعاييــر نزاهــة الحكــم فــي إدارة المــوارد العامــة 
والثــروات الطبيعيــة، خاصــة مــع ترافــق ذلــك مــع غيــاب المجلــس التشــريعي الــذي مــن المفتــرض أن يقــوم بــدور 

الرقاب�ـة والمس�ـاءلة عل�ـى أعم�ـال الس�ـلطة التنفيذي�ـة، الأم�ـر ال�ـذي يتركه�ـا دون رقاب�ـة أو مس�ـاءلة حقيقي�ـة. 

ثالثاً: واقع إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية وعقود الامتياز في فلسطين
مرّــت إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بعــدة مراحــل وصــولاً إلــى الوضــع القائــم، فقــد تعاقبــت علــى الحكــم 
في فلســطين العديــد مــن الأنظمــة، بــدءاً بالانتــداب البريطانــي حتــى عــام 1948 عندمــا قامــت إسرــائيل علــى معظــم 
الأراضــي الفلســطينية، وقيــام إدارة أردنيــة علــى مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، وإدارة 
مصريــة في قطــاع غــزة في الفترــة بنــ عامــي 1948 و1967، مرــوراً بالحكــم العســكري الإسرــائيلي علــى الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد احتلالهمــا عــام 1967، وانتهــاءً بقيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 بموجــب 
اتفــاق أوســلو مــع علــى جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــد تصرفــت 
هــذه الســلطات بالمــوارد والثرــوات الطبيعيــة الفلســطينية بمــا يخــدم مصالحهــا ويعمّــق مــن ســيطرتها علــى الأرض 
وثرواتهــا، فقــد عمــل كلٌّ مــن الانتــداب البريطانــي والاحتاــل الإسرــائيلي علــى اســتغلال كلّ الظرــوف الممكنــة ومنهــا 
التشرــيعات، لمنــح المســتوطنين اليهــود حــقّ الحصــول علــى امتيــاز إدارة واســتغلال المــوارد الطبيعيــة في فلســطين، وهــي 
سياســة مــا زال الاحتاــل الإسرــائيلي يمارســها مــن خاــل الســيطرة علــى نحــو %62 مــن الأراضــي  الفلســطينية 

المســماة »ج« بموجــب اتفاقيــات أوســلو.

وتولّــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ قيامهــا إدارة مــا وقــع تحــت ســلطتها مــن مــوارد وثرــوات طبيعيــة، وفي 
إطــار مجموعــة مــن القيــود التــي تضمنتهــا الاتفاقيــات الموقعــة مــع الجانــب الإسرــائيلي التــي قيــدت ســيطرة الســلطة 
الوطنيــة علــى معظــم المــوارد والثرــوات الطبيعيــة، إلــى جانــب حاجــة الســلطة الوليــدة لمصــادر دخــل إضافيــة غيرــ 
مرتهنــة بالــدول المانحــة، لــذا لجــأت قيــادة الســلطة الوطنيــة وحتــى قبــل دخولهــا رســمياً إلــى الأراضــي الفلســطينية 
إلــى التفــاوض مــع بعــض رجــال الأعمــال لخصخصــة بعــض القطاعــات عبرــ منحهــم عقــود امتيــاز لإدارة بعــض 
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المرافــق العامــة خاصــة في قطــاع الاتصــالات، حيــث جرــى في هــذه الفترــة المبكّرــة مــن قيــام الســلطة وقبــل نشــوء 
المجلــس التشرــيعي عــام 1996 منــح عقــد امتيــاز لإنشــاء وإدارة وتشــغيل خطــوط الهاتــف الثابــت والمحمــول، 
وكذلــك توقيــع اتفاقيــة تشــغيل الســوق المالــي مــع شرــكة تابعــة للقطــاع الخــاص، إضافــة إلــى مجموعــة أخرــى 

مــن العقــود المتعلقــة ببيــع واســتيراد مــواد البنــاء كالرمــل والحصمــة والإســمنت.28

كذلــك فقــد شــهدت هــذه المرحلــة عمليــات تصرــف وتخصيــص واســعة لأراضــي الدولــة في قطــاع غــزة مــن خلال 
قرــارات صــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة وبتنفيــذ مــن وزارة الإســكان التــي كُلفّــت بملــف الأراضــي إلــى 
جانــب وزارة العــدل،29 واســتمر بعــد ذلــك منــحُ عقــود الامتيــاز في قطاعــات مهمــة، فقــد مُنحــت شرــكة كهربــاء 
فلســطين في عــام 1998 عقــد امتيــاز لبنــاء محطــة توليــد للكهربــاء في قطــاع غــزة لمــدة 20 عامــاً، كمــا مُنــح في 
عــام 1999 عقــد امتيــاز لشرــكة بريتيــش غــاز البريطانيــة للتنقيــب عــن الغــاز مقابــل شــاطئ غــزة في البحرــ 

الأبيــض المتوســط بقرــار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة.   

وبالرغــم مــن إنشــاء بعــض الأجســام وإصــدار بعــض التشرــيعات ذات العلاقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات 
الطبيعيــة خاــل هــذه المرحلــة، مثــل قرــار إنشــاء ســلطة الطاقــة عــام 1995، وقانــون الاتصــالات الســلكية 
واللاســلكية عــام 1996، وقانــون المصــادر الطبيعيــة عــام 1999، وقانــون المــدن الصناعيــة والمناطــق الصناعيــة 
الحرــة عــام 1999، إلّ أنّ معظــم عمليــات الخصخصــة وعقــود الامتيــاز التــي تمــت في هــذه المرحلــة جــاءت 
في ظــل ضعــف السياســات العامــة المقرّــة والمعتمــدة، وعــدم وضــوح الرؤيــة التنمويــة، وعــدم اكتمــال الإطــار 
القانونــي الناظــم، وغيــاب الأطرــ المؤسســية اللازمــة للإشرــاف والمتابعــة علــى هــذ العمليــات؛ فلــم يتــم إقرــار 
قانــون الخصخصــة ومنــح الامتيــاز ولا قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار، ولــم يتــم إنشــاء أجســام تنظيميــة 
قــادرة علــى متابعــة هــذه العقــود، كمــا أنّ بعضــاً منهــا تم في ظــل غيــاب المجلــس التشرــيعي الفلســطيني، ودون 
الأخــذ بالاعتبــار الكثيرــ مــن المعاييرــ والقواعــد الدوليــة التــي تحكــم هــذه العمليــات أو الاســتفادة مــن الــدروس 
والتجــارب الدوليــة في هــذا المجــال، وخاصــة في ظــل برــوز مراكــز نفــوذ ومصالــح خاصــة حاولــت الســيطرة علــى 
الأصــول والمــوارد العامــة واحتــكار اســتغلالها، إضافــة  إلــى  قيــود الاحتاــل وتدخلاتــه الراميــة للســيطرة علــى 

الاقتصــاد الفلســطيني وإتباعــه بالاقتصــاد الإسرــائيلي. 

وعليــه، فقــد رافقــت عمليــات منــح عقــود الامتيــاز لاســتغلال المــوارد والثرــوات الطبيعيــة وإدارة المرافــق العامــة 
خاــل المرحلــة الأولــى مــن قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )1994-2002( مجموعــةٌ مــن الإشــكاليات 
والعقبــات التــي انعكســت ســلباً علــى هــذه العمليــات والمرــدود العــام لهــا، ســواء مــن الناحيــة الماليــة علــى الخزينــة 
العامــة أو مــن حيــث الخدمــات وجودتهــا وعدالــة الأســعار وحقــوق المســتهلك، أو مــن حيــث برــوز مظاهرــ لســوء 
اســتغلال المــوارد العامــة، إذ جرــى علــى ســبيل المثــال التصرــف وتخصيــص مســاحات واســعة مــن أراضــي الدولــة 
لأفرــاد وجهــات خاصــة وليــس فقــط للغايــات العامــة. كمــا ترتــب علــى ذلــك ظهــور بعــض الاحتــكارات الكاملــة 
ولفترــات طويلــة خاصــة في مجــال تقــديم الخدمــات كمــا هــو الحــال في عقــد شرــكة الاتصــالات وعقــد شرــكة 
كهربــاء غــزة، حيــث يمتــد الامتيــاز فيهمــا لعشرــين عامــاً قابلــة للتجديــد، وهــو مــا حرــم أيّــة جهــات أخرــى مــن 
المنافســة فضاًــ عــن حرمــان الخزينــة العامــة مــن رســوم وضرائــب وأربــاح، نظرــاً لســوء التقديرــ للمرــدود المالــي 
لبعــض هــذه المشــاريع ونتيجــة لسياســات الإعفــاءات التــي منحــت لهــا بموجــب قانــون الاســتثمار، إلــى جانــب 
هــدر المــال العــام نتيجــة تملــك الشرــكات صاحبــة الامتيــاز ليــس فقــط حــق إدارة المرفــق العــام وإنّــا حقوقــاً 
أخرــى تتعلــق بالأصــول، وهــو مــا ألحــق ضرــراً بالمــال العــام والاقتصــاد الفلســطيني وعمليــات التنميــة، وترــك 

آثــاراً مــا زال بعضهــا قائمــاً حتــى تاريخــه.30  

28  الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، مصدر سابق، ص 31-30.

29  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بين القانون والممارسة، مصدر سابق، ص 11.

30  الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، مصدر سابق، ص 39-38.
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ويمكــن القــول إنّ عمليــات منــح الامتيــاز التــي جرــت خاــل المرحلــة الأولــى مــن قيــام الســلطة الوطنيــة، لــم ترــاعِ قيــم 
النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة التــي يجــب توفرهــا في اســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، أو 
المعاييرــ العامــة والفنيــة الفضلــى، حيــث أبُرمــت عقــود الامتيــاز عبرــ التفــاوض المباشرــ ودون الإعاــن عنهــا أو طرــح 
عطــاءات بشــأنها، وفي ظــل تحكّــم مجموعــة معينــة مــن الســلطة التنفيذيــة بآليــات اتخــاذ القرــار، مــا يعُــدُّ تجــاوزاً 

لمعاييرــ نزاهــة الحكــم.

ومــع صــدور القانــون الأساســي الفلســطيني عــام 2002، ونصّــه علــى أن يحــدد القانــون القواعــد والإجرــاءات الخاصــة 
بمنــح الامتيــاز والالتزامــات المتعلقــة باســتغلال الثرــوات الطبيعيــة والمرافــق العامــة وكيفيــة التصرــف بأماــك الدولــة، 
فقــد ســعى المجلــس التشرــيعي لتنظيــم موضــوع الخصخصــة ومنــح الامتيــاز، فناقــش مشرــوع قانــون الامتيــاز ومشرــوع 
قانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار، إلّ أنّــه لــم يقــم بإقرارهمــا حتــى انتهــاء فترتــه عــام 2006. وبعــد تعطّــل المجلــس 
التشرــيعي الثانــي في منتصــف عــام 2007، صــدرت عــن الرئيــس مجموعــة مــن القرــارات بقواننــ التــي تعالــج منــح 
الامتيــاز في قطاعــات متعــددة مثــل قطــاع الكهربــاء، والميــاه، والاتصــالات، مــع اســتمرار غيــاب الإطــار القانونــي 
الشــامل الــذي ينظــم الخصخصــة ومنــح الامتيــاز وهــو قانــون منــح الامتيــاز حتــى تاريخــه، مــا أبقــى الســيطرة علــى 

القرــارات والتحكــم بهــا بيــد الســلطة التنفيذيــة فقــط.31 

ويمكــن إجمــال أهــم عقــود الامتيــاز الخاصــة بــإدارة المرافــق العامــة واســتغلال المــوارد والثــروات الطبيعيــة علــى النحــو 
الآتــي:

· عقــد الامتيــاز الــذي مُنــح لشرــكة الاتصــالات الفلســطينية بالتــل »اتفاقيــة منــح رخصة إنشــاء وإدارة وتشــغيل 	
اتصــالات الهاتــف الثابــت والجــوال« وذلــك بتاريــخ 1996/11/15. وقــع الاتفاقيــة نيابــة عــن الســلطة وزيرــ 
الماليــة، وكانــت مــدة الامتيــاز 20 ســنة مــن تاريــخ سرــيان الاتفاقيــة مــع إمكانيــة تجديدهــا 20 ســنة أخرــى، 
ويشــمل ذلــك فترــة إفراديــة احتكاريــة مدتهــا 10 ســنوات للهاتــف الثابــت و5 ســنوات للهاتــف الخلــوي/ 
الجــوال، أو عنــد بلــوغ 120 ألــف مشــتركٍ أيهمــا أســبق، وحصلــت خزينــة الســلطة علــى رســوم تشــكّل 7 % 

مــن الإيرــادات الســنوية ومبلــغ 20 مليــون دولار مقدمــاً مــن الحســاب يتــم خصمهــا مــن الرســوم. 32  

· عقــد الامتيــاز الممنــوح لشرــكة الاتصــالات الخلويــة »جــوال«. حيــث بــدأت الشرــكة كمشرــوع تابــع لشرــكة 	
الاتصــالات الفلســطينية بالتــل، ثــم تحولــت إلــى شرــكة مســاهمة خصوصيــة عــام 2000 تملــك شرــكة 
الاتصــالات 65 % مــن أســهمها مقابــل 35 % لشرــكة الخدمــات التجاريــة التابعــة لصنــدوق الاســتثمار، قبــل 
أن تعــود شرــكة الاتصــالات لشرــاء كافــة أســهم الشرــكة. بــدأت الشرــكة بالعمــل في عــام 1999 بالاســتناد 
إلــى عقــد الامتيــاز الممنــوح لشرــكة الاتصــالات الفلســطينية بالتــل، وبلغــت رســوم الامتيــاز لشرــكة جــوال 
4 ملاينــ دولار كرســم ثابــت، ومــا نســبته 24 % مــن دخــل الشرــكة )7 % رســم ســنوي مــن الإيرــادات 

التشــغيلية و17 % ضريبــة قيمــة مضافــة(. 33 

· عقــد امتيــاز شرــكة الاتصــالات الوطنيــة )شرــكة أوريــدو(. مُنحــت الشرــكة الرخصــة عــام 2007 وبــدأت 	
العمــل عــام 2009 بســبب تأخرــ حصولهــا علــى الترــددات الكافيــة، وتبلــغ مــدة الرخصــة 15 ســنة مقابــل 

رســم قيمتــه 355 مليــون دولار.

· تجديــد رخصــة شرــكة الاتصــالات الفلســطينية بالتــل. تم تجديــد رخصــة الشرــكة لمــدة 20 ســنة أخرــى 	
مقابــل 290 مليــون دولار، وبــدأت العمــل في الرخصــة المجــددة بتاريــخ 2016/11/15. 

· مجموعــة مــن الرخــص المتعلقــة بالاتصــالات والإنترنــت. وتشــمل رخصــة النطــاق العريــض التــي تأهلــت 	
31  المصدر نفسه، ص 32-31.

32  معين البرغوثي، عقود الامتياز: حالة شركة الاتصالات الفلسطينية، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، 2004، ص 78-77

33  سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإشرافها على خدمات الاتصالات في فلسطين، مصدر سابق، ص 35
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لهــا 8 شرــكات في نهايــة عــام 2007 برســم 20 ألــف دينــار للرخصــة ولمــدة 3 ســنوات، وهــي تســمح 
للمرخــص بإنشــاء جميــع أنــواع الشــبكات الســلكية واللاســلكية، وتقــديم جميــع الخدمــات للمشــتركين 
باســتثناء الخدمــات الصوتيــة، إضافــةً إلــى رخصــة الاتصــال عبرــ الإنترنــت بهــدف إطاــق المنافســة في 
خدمــات الاتصــالات الدوليــة، إلّ أنّ التطــور التكنولوجــي في تطبيقــات الهاتــف الخلــوي جعــل المكالمــات 
الدوليــة مجانيــة، مــا أنهــى معظــم الشرــكات العاملــة في هــذا المجــال، إلــى جانــب رخصــة )BSA( التــي 
تقــوم علــى فصــل خدمــة الإنترنــت عــن خــط النفــاذ، ورخــص تقــديم خدمــات مضافــة ورخصــة )واي 

فــاي( ورخصــة متاجرــة بأجهــزة الاتصــالات.34  

· عقــد الامتيــاز الممنــوح لشرــكة بريتيــش غــاز البريطانيــة في عــام 1999 للتنقيــب عــن الغــاز مقابــل 	
شــاطئ غــزة في البحرــ الأبيــض المتوســط.

· عقــد الامتيــاز الممنــوح لشرــكة كهربــاء فلســطين في عــام 1998 لبنــاء محطــة توليــد كهربــاء غــزة. كانــت 	
مــدة الامتيــاز 20 ســنة، وكرســت الاتفاقيــة مبــدأ الاحتــكار الحصرــي للشرــكة في توليــد الكهربــاء طيلة 
فترــة العقــد، كمــا منحــت الشرــكة حــق ملكيــة المشرــوع مــا جعلهــا صاحبــة الحــق في التصرــف بــه أو 
نقــل ملكيتــه إلــى طرــف ثالــث، إضافــة إلــى منــح الشرــكة إعفــاءات مــن الرســوم والضرائــب، وألزمــت 
الاتفاقيــة الســلطة بضمــان توريــد الســولار الصناعــي الخــاص بتشــغيل المحطــة وتعويضهــا عــن العمــل 
بكامــل طاقتهــا في كل الأحــوال، مــا جعــل خزينــة الســلطة تتحمــل مبالــغ طائلــة تعويضــاً للشرــكة عــن 
الفرــق بنــ الطاقــة الإنتاجيــة الكاملــة وبنــ مــا يتــم إنتاجــه فعاــ، إضافــة إلــى الإعفــاءات مــن الرســوم 

والضرائب.35  

جــرت عقــود الامتيــاز الأساســية المتعلقــة بالاتصــالات والغــاز والكهربــاء وفــق إجــراءات غيــر شــفافة 
ولــم يتــم نشــرها للجمهــور إلّ بعــد مــرور عــدة ســنوات، وفــي ظــل تفــرّد الســلطة التنفيذيــة فــي 

اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــا.  

· الامتيــاز الخــاص بعــدد مــن شرــكات توزيــع الكهربــاء )شرــكة توزيــع كهربــاء الشــمال، وشرــكة توزيــع 	
كهربــاء الوســط )شرــكة كهربــاء القــدس(، وشرــكة كهربــاء الجنــوب، وشرــكة كهربــاء الخليــل، وشرــكة 
توزيــع كهربــاء طوبــاس(. ثاــثٌ مــن هــذه الشرــكات مســجلة كشرــكات مســاهمة خصوصيــة وتعمــل 

برخصــة رســمية، مســاهموها مــن المجالــس المحليــة القائمــة في مناطــق امتيازهــا.36

· في قطــاع المواصاــت اســتمرت وزارة المواصاــت ومراقــب المرــور بمنــح الرخــص لشرــكات النقــل 	
الخاصــة ومؤسســات أهليــة ولأفرــاد، كمــا منحــت رخصــاً جديــدة علــى خطــوط المواصاــت مقابــل 
رســوم، ولــم تقــم بإنشــاء أيّــة شرــكات حكوميــة للنقــل العــام، ويــدار هــذا القطــاع بمجملــه مــن قبــل 

القطــاع الخــاص والأهلــي.37 

· تم تخصيــص مســاحات كبيرــة مــن أراضــي الدولــة لصالــح المؤسســات العامــة وكذلــك لصالــح شرــكات 	
اســتثمارية وأفرــاد خاصــة في قطــاع غــزة، فقــد منحــت الســلطة قطــع أراضٍ لشرــكات اســتثمارية 
لإقامــة مشــاريع إســكانية مقابــل عــدد مــن الشــقق، إلــى جانــب تخصيــص أراضٍ لصالــح أفرــاد لإقامــة 
مســاكن عليهــا، وكذلــك تبديــل أراضــي الدولــة بــأراضٍ أخرــى خاصــة، وتم تأجيرــ بعــض الأراضــي 
أو إعارتهــا، وقــد بلــغ عــدد تخصيصــات أراضــي الدولــة في قطــاع غــزة خاــل الفترــة مــا بنــ عامــي 

34  المصدر نفسه 32-28.

35  الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، مصدر سابق، ص 36.

36  معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، قطاع الكهرباء في فلسطين: الواقع ومتطلبات الإصلاح، 2014، ص 6-3.

37  خالد زيدان، فرص الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ماس، 2012، ص11.
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1995 و2007 نحــو 200 قرــار تخصيــص تمــت بقرــار مــن الرئيــس ودون أيّ تنســيب مــن لجنــة معينــة أو 
مــن مجلــس الــوزراء، فضاًــ عــن أنّــه قــد تم تخصيــص مســاحات مــن أراضــي الدولــة لصالــح جمعيــات 

إســكان خاصــة بموظفــي الــوزارات والهيئــات العامــة.38   

شــكّل التعامــل مــع ملــف أراضــي الدولــة وعمليــات التصــرف الواســعة بهــذه الأراضــي لمصالــح أشــخاص 
معينيــن وشــركات اســتثمارية ودون معاييــر واضحــة أحــد أبــرز مظاهــر غيــاب نزاهــة الحكــم فــي هــذا 

المجــال.   

ووفقــاً لإحصائيــات ســلطة الأراضــي، فــإن المســاحات التــي تم تخصيصهــا موزعــة علــى المحافظــات في 
أراضــي الضفــة الغربيــة لمختلــف الاحتياجــات حتــى نهايــة عــام 2020 هــي علــى النحــو التالــي39·:

المساحة المحافظة#
المخصصة م2

170,840نابلس
689,081طوباس
13,593القدس
227,866طولكرم
6,169سلفيت
22,819قلقيلية
450,078رام الله

744,967أريحا
3,745,614جنين

6,071,026 المجموع 
منهــا  مخصــص 
الإســكان لجمعيــات 

481.11 دونماً

المصدر: سلطة الأراضي الفلسطينية، رام الله، 2021.

· يجرــي تأجيرــ الأماــك الوقفيــة مــن خاــل تقــديم طلــب اســتئجار للعقــار لمديريــة الأوقــاف التــي يوجــد 	
فيهــا العقــار، وتتــم الموافقــة علــى الطلــب مــن خاــل لجنــة مخصصــة لهــذا الشــأن )لجنــة المثــل(، وهــي 
تعقــد الاتفاقيــات الرســمية مــع المســتأجر، وفي حــال كانــت مــدة الإيجــار تزيــد عــن ســنتين فــإن الموافقــة 
عليــه تتــم مــن خاــل لجنــة الإشرــاف علــى تأجيرــ واســتثمار الأماــك الوقفيــة في وزارة الأوقــاف والشؤــون 
الدينيــة وبقرــار صــادر عــن الوزيرــ، ومــن ثــم فــإن مجموعــة مــن الموظفنــ الرســميين مــن ذات الــوزارة هــم 

أصحــاب القرــار في التصرــف بالأماــك الوقفيــة.40

38  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية، مصدر سابق، ص 10-9

39 · ينبغي الإشارة إلى وجود أرقام متضاربة حول حجم الأراضي التي تم تخصيصها واردة في العديد من الدراسات السابقة بالرغم من استنادها على بيانات صادرة عن سلطة الأراضي الفلسطينية.

40  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين، مصدر سابق، ص8. 
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

تتطلــب إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة الالتــزام بمجموعــة مــن قيــم النزاهــة التــي مــن شــأنها أن 
تنعكــس إيجابــا علــى حســن إدارة هــذه المــوارد واســتغلالها للصالــح العــام، وتجنــب برــوز أيّــة تجــاوزات أو شــبهات 
لمظاهرــ الفســاد، وبمــا يحقــق أعلــى فائــدة مرجــوة منهــا ومــن كفــاءة الخدمــات الناتجــة عنهــا، حيــث يعــزز كلّ 
ذلــك مــن دورهــا في عمليــات التنميــة وتحقيــق الاســتقرار والرضــا العــام ونزاهــة الحكــم، وعليــه يتنــاول هــذا 
الجــزء مــن التقريرــ واقــع قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونظــم المســاءلة لــدى بعــض الجهــات التــي تتولــى إدارة 

المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة وذلــك كمــا يلــي:

أولًا: توفّر قيم النزاهة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية:

تتمثــل النزاهــة في إدارة الشــأن والمــال العــام بتوفّرــ مجموعــة مــن القيــم المتعلقــة بالصــدق والإخاــص في العمــل 
وهــو مــا يتطلــب وجــود إجرــاءات وتعليمــات معتمــدة لإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، ويمكــن إجمــال 
أهــم المؤشرــات في هــذا المجــال علــى النحــو الاتــي:1. عــدم التفرّــد مــن قبــل جهــة واحــدة في منــح الامتيــازات 
والتخصيصــات للمــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، 2. أن تخضــع بعض عقود الامتيــاز والتخصيصات لمصادقة 
الســلطة التشرــيعية، 3. أن يتــم تضمنــ عوائــد المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في حســاب الخزينــة العامــة 
للدولــة، 4. تحصنــ المسؤــولين عــن هــذه الملفــات والقائمنــ علــى إدارتهــا مــن خاــل وجــود أنظمــة وتعليمــات 
واضحــة لتجنــب تضــارب المصالــح لــدى كبــار الموظفنــ والعاملنــ والتزامهــم بالمصلحــة العامــة في قراراتهــم 
في هــذا الشــأن، 5. وجــود تعليمــات مطبّقــة وفعّالــة للكشــف عــن الــذمم الماليــة للمسؤــولين قبــل وأثنــاء وبعــد 
إشــغالهم لوظائفهــم، 6. إلزاميــة الإباــغ عــن شــبهات الفســاد وحمايــة المبلغنــ عنهــا، 7. وجــود تعليمــات تنظّــم 
قبــول الهدايــا والتعامــل معهــا، 8. مدوّنــات ســلوك مفعّلــة وملتــزم بهــا تتضمــن توفرــ كافــة القيــم الأساســية التــي 
يجــب توفرهــا في العاملنــ في إدارة المــال العــام، كالمعاييرــ الأخلاقيــة، والمحافظــة علــى المصلحــة العامــة، وتجنــب 

القيــم الســلبية كالواســطة والمحســوبية والمحابــاة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يعــزز في النهايــة مــن نزاهــة الحكــم.

وتطبيقــاً لمــدى توفّرــ قيــم النزاهــة ســابقة الذكرــ لــدى الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات 
الطبيعيــة، يمكــن الإشــارة إلــى أنّ التشرــيعات القانونيــة المتعلقــة بإنشــاء مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ومجلــس 
تنظيــم قطــاع الميــاه احتــوت نصوصــاً لمنــع تضــارب المصالــح، حيــث لا يجــوز أن يكــون لرئيــس المجلــس وأعضائــه 
وأقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة أيّ نفــع مــادي مــن أيّ شرــكة مــن شرــكات التوليــد والتوزيــع العاملــة في قطــاع 
الكهربــاء أو أيٍّ مــن الشرــكات المتعاقــدة معهــا، أو أن يكــون رئيــس مجلــس قطــاع الميــاه وأعضــاؤه أو أقاربهــم 
حتــى الدرجــة الثانيــة طرفــاً في أيٍّ مــن العقــود بمــا في ذلــك مشــتريات اللــوازم وعطــاءات الأشــغال التــي يبرمهــا 
المجلــس أو أن يعملــوا في تلــك المشــاريع، ويمتــد ذلــك أيضــاً إلــى الجهــاز التنفيــذي في المجلسنــ. إلــى جانــب 
النــص علــى مــدّة عضويــة المجلسنــ بأربــع ســنوات غيرــ قابلــة للتجديــد ســوى مرــة واحــدة، والنــص علــى عــدم 

جــواز الجمــع بنــ رخصتــي التوليــد والتوزيــع منعــاً للاحتــكار في عقــود امتيــاز شرــكات توزيــع الكهربــاء.41

وفي هــذا المجــال أشــار الســيد محمــد ســعيد الحميــدي المديرــ التنفيــذي لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه إلــى أنّ 
المجلــس يخضــع لقانــون الشرــاء العــام إضافــة إلــى نظــام مشــتريات خــاص بــه، وأحيانــاً يخضــع لشرــوط الجهــات 
المانحــة في الشرــاء والتوظيــف، كمــا يخضــع مجلــس الإدارة وكافــة العاملنــ في المجلــس لمدوّنــة الســلوك، إضافــةً 
إلــى تقــديم المكلفّنــ لإقرــارات الذمــة الماليــة، وتوقيــع الموظفنــ علــى تعليمــات تتعلــق بعــدم تضــارب المصالــح عند 

التعينــ في الوظيفــة، وأضــاف أنّــه يمنــع قبــول الهدايــا إطلاقــاً في إطــار عمــل المجلــس.42  

وبنّــ الأســتاذ حمــدي طهبــوب المديرــ التنفيــذي لمجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء أنّ حوكمــة المجلــس مصونــة 
في إطــار القانــون خاصّــة مــا يتعلــق بتنســيب رئيــس وأعضــاء المجلــس وتعيينهــم بمرســوم وتغييرهــم كل فترــة، 
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مشــيراً إلــى أنّــه رغــم وجــود نظــام مالــي وإداري مســتقل ومقرّــ للمجلــس إلّ أنّــه يقــوم بتطبيــق كل القواننــ والأنظمــة 
والتعليمــات الفلســطينية خاصــة قانــون الشرــاء العــام، ونظــام مكافــآت أعضــاء مجالــس الإدارة الصــادر عــن مجلــس 
الــوزراء، ونظــام منــع تضــارب المصالــح، كمــا أنّ النظــام الداخلــي للمجلــس ونظــام الموظفنــ يتضمنــان الكثيرــ مــن 

القضايــا المتعلقــة بأخلاقيــات المهنــة ومدوّنــات الســلوك.43    

مــن جهتهــا أشــارت الســيدة ريم كرــزون مســاعد رئيــس ســلطة الطاقــة للشؤــون الماليــة والإداريــة إلــى أنّ الســلطة 
قامــت بتطبيــق وتفعيــل مدوّنــة الســلوك الخاصــة بالوظيفــة العامــة، وتّم حضــور ورشــات تدريبيــة في هــذا المجــال 
مــت مــن قبــل ديــوان الموظفنــ العــام لكافــة الموظفنــ وبكافــة المســتويات، كمــا أنّ ســلطة الطاقــة عممــت علــى  نظُِّ
كافــة الموظفنــ الأنظمــة التــي صــدرت مؤخرــاً عــن مجلــس الــوزراء كنظــام التعامــل مــع الهدايــا ونظــام منــع تضــارب 
المصالــح. وأكــدت كرــزون علــى التــزام جميــع المكلفنــ بتقــديم إقرــارات الذمــة الماليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد خاصــة 
الموظفنــ في دائرــة العطــاءات العامــة، إضافــة إلــى أنّ ســلطة الطاقــة تخضــع في تعاملاتهــا الماليــة للنظــام المالــي 
الفلســطيني وفي المناقصــات والعطــاءات لقانــون الشرــاء العــام، إلــى جانــب الأنظمــة التابعــة للــدول المانحــة أيضــاً.44      

وأشــار الســيد محمــد أبــو عرــام مديرــ عــام الشؤــون الماليــة والإداريــة والمــوارد البشرــية في وزارة الاقتصــاد الوطنــي 
إلــى تعميــم الــوزارة علــى الموظفنــ لمدوّنــة الســلوك في الوظيفــة العامــة والتــي يؤخــذ بهــا في إطــار التقييــم الســنوي 
للموظفنــ إلــى جانــب نظــام منــع تضــارب المصالــح، كمــا شــكّلت الــوزارة لجنــة داخليــة خاصــة بموضــوع قبــول 
الهدايــا، وأشــار أبــو عرــام إلــى وجــود حلقــة اتصــال مــع هيئــة مكافحــة الفســاد لمخاطبتهــا في كلّ شــبهات وقضايــا 
الفســاد مثــل )قضيــة تزويرــ إيصــالات الإيرــادات(، مضيفــاً أنّ كافــة المكلفّنــ يقومــون بتعبئــة إقرــارات الذمــة الماليــة 

وإرســالها إلــى هيئــة مكافحــة الفســاد في مواعيدهــا.45  

في ذات الســياق، أكــد الدكتــور صبحــي ســمحان مديرــ دائرــة البحــث والتطويرــ في ســلطة الميــاه أنّــه يجرــي تعميــم 
كافــة أنــواع الأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء أو ســلطة الميــاه بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بتعزيــز قيــم 

النزاهــة إلكترونيــا علــى موظفــي ســلطة الميــاه ومــن خاــل شاشــات العرــض الموجــودة في الســلطة.46  

ولا يختلــف الأمرــ عمّــا ســبق فيمــا يتعلــق بالجهــات ذات الاختصــاص بــإدارة أراضــي الدولــة وأراضــي الأوقــاف 
)ســلطة الأراضــي، وزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة(، فقــد أشــار الســيد ماجــد برــكات مديرــ عــام إدارة أماــك 
الدولــة إلــى توزيــع مدوّنــة الســلوك في الوظيفــة العامــة علــى موظفــي الدائرــة وتلقّــي التدريــب عليهــا، وأنّــه يجرــي 
كذلــك تعميــم كافــة الأنظمــة والتعليمــات التــي تصــل مــن مجلــس الــوزراء كنظــام التعامــل مــع الهدايــا ونظــام منــع 
تضــارب المصالــح، إضافــة إلــى تعبئــة المكلفنــ لإقرــارات الذمــة الماليــة.47 إلّ أنّ ســلطة الأراضــي تعانــي مــن ضعــف 
الخبرــات خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفرــ المخمّننــ المؤهلنــ، فضاًــ عــن عــدم الوضــوح والنقــص في الإجرــاءات الــواردة 
في دليــل العمــل، فاــ وضــوح فيمــا يتعلــق بإجرــاءات الرقابــة ولا آليــات تشــكيل اللجــان الخاصــة بالعمــل، كمــا لــم 

تقــم ســلطة الأراضــي بتنظيــم دورات لموظفيهــا حــول جرائــم الفســاد والإباــغ عنهــا.48   

وفي وزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة، أشــار الســيد محمــود حمــد مديرــ عــام الأماــك الوقفيــة إلــى أنّــه يجرــي 
التصرــف بأراضــي الوقــف )الاســتثمار والإيجــار( مــن خاــل لجنــة الأماــك، وأنّ التصرــف لا يجرــي لصالــح طرــف 
أو شــخص أو جهــة واحــدة، وإنّــا يكــون مفتوحــاً للجميــع مــع اختاــف الإجرــاء حســب موقــع الاســتثمار، فــإذا كان 
في مراكــز المــدن فــإن التصرــف يجرــي عبرــ عطــاء اســتثمار يتضمــن تحديــد مــدة زمنيــة معينــة للاســتثمار وتنظيــم 

43  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء، الأربعاء 2021/4/14. 

44  مقابلة مع السيدة ريم كرزون، مساعد رئيس سلطة الطاقة للشؤون الإدارية والمالية، الخميس 2021/4/1. 

45  مقابلة مع السيد محمد أبو عرام، مدير الشؤون المالية والإدارية والشؤون البشرية في وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 2021/4/7.

46  مقابلة مع الدكتور صبحي سمحان، مدير دائرة البحث والتطوير في سلطة المياه، الأحد 2021/4/11.

47  مقابلة مع السيد ماجد بركات مدير عام دائرة أملاك الدولة، الأحد 2021/4/4.

48  هيئة مكافحة الفساد، تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية، مصدر سابق.
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اتفاقيــة مــع المســتثمر في هــذا الشــأن، وتســتمر الــوزارة بمتابعــة تنفيــذ الاتفاقيــة في المواعيــد المحــددة لهــا، أمّــا الاســتثمار 
في المناطــق البعيــدة والأريــاف والمناطــق المســماة C، فيتــم وفقــاً لطلــب يقــدّم للجنــة مصغّرــة في مديريــة الأوقــاف المعنيــة، 
ويكــون مرفقــاً بالمعــززات وبدراســة جــدوى لتقــوم اللجنــة بدراســته وتقــديم تقديرــ موقــف أو توصيــة أوليــة، وترفعــه 
للــوزارة لدراســته مــن قبــل الإدارات ذات العلاقــة )مديرــ عــام الأماــك، ووكيــل الــوزارة، ومديرــ عــام الرقابــة، ومــدراء 

دوائرــ الهندســة والماليــة( لتصــدر بعــد ذلــك مصادقــة وزيرــ الأوقــاف علــى القرــار.

مــن جهــة أخرــى أشــار الســيد حمــد إلــى خضــوع موظفــي الــوزارة لمدوّنــة الســلوك في الوظيفــة العامــة، والتزامهــم 
بتقــديم إقرــارات الذمــة الماليــة بمــن فيهــم أعضــاء لجــان البــدل ولجــان الإشرــاف علــى الأماــك الوقفيــة وأعضــاء لجــان 
العطــاءات، كمــا تخضــع الــوزارة في تعاملاتهــا الماليــة للنظــام المالــي الفلســطيني ولقانــون الشرــاء العــام فيمــا يتعلــق 
بالمشــتريات والعطــاءات، وكذلــك فــإن موازنــة الــوزارة جــزءٌ مــن الموازنــة العامــة باســتثناء أنّ الإيرــادات الخاصــة بالــوزارة 
لا تدخــل في حســاب الخزينــة الموحــد وإنّــا تذهــب لتغطيــة النفقــات التشــغيلية للــوزارة، ولكــن يؤخــذ علــى جميــع اللجــان 
المتعلقــة بالإشرــاف علــى اســتثمار أماــك الأوقــاف بــأنّ أعضاءهــا مــن موظفــي ومسؤــولي الــوزارة فقــط، وهــو مــا يمــسّ 
بحياديــة هــذه اللجــان ويخالــف النــص القانونــي الــذي يشــير إلــى تشــكيل هــذه اللجــان مــن جهــات متعــددة.49 ويتناقــض 
كذلــك مــع العرــف الســائد في تشــكيل هــذا النــوع مــن اللجــان خاصــة في تجــارب دول إساــمية أخرــى، الأمرــ الــذي يمــس 

بمعاييرــ نزاهــة الحكــم. 

وقــد أشــار الســيد محمــود حمــد إلــى قيــام الــوزارة بتوقيــع مذكّرــة مــع هيئــة مكافحــة الفســاد لتعزيــز التعــاون بنــ 
الجانبنــ، كمــا تقــوم الــوزارة بتطبيــق كافــة الأنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة 

بنظــام منــع تضــارب المصالــح ونظــام التعامــل مــع الهدايــا ونظــام الإباــغ عــن الفســاد وحمايــة المبلغنــ.50  

بالرغــم مــن قيــام مجلــس الــوزراء بتعميــم الأنظمــة المتعلقــة بتعزيــز النزاهــة في المؤسســات العامــة كنظــام التصرّــف 
بالهدايــا، ونظــام منــع تضــارب المصالــح، ونظــام حمايــة المبلغنــ عــن قضايــا الفســاد، ورغــم تأكيــد المسؤــولين في 
المؤسســات العامــة التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة علــى تلقّــي هــذه الأنظمــة وكذلــك العمــل علــى 
تعميمهــا علــى الموظفنــ بمــا فيهــا مدوّنــات الســلوك، إلّ أنّــه مــن غيرــ الواضــح إلــى أيّ مــدى يجرــي التعامــل مــع هــذه 

الأنظمــة والتدريــب عليهــا والالتــزام بهــا مــن قبــل الموظفنــ.

يشــير تقريــر هيئــة مكافحــة الفســاد للعــام 2019 إلــى أنّ عــدد إقــرارات الذمــة الماليــة التــي قدمهــا المكلّفــون 
مــن أصحــاب منــح حــق الامتيــاز والأمــاك، والمكلّفــون مــن العامليــن فــي التخميــن والتقديــر والعامليــن فــي 
العطــاءات واللــوازم والعامليــن فــي منــح التراخيــص والعامليــن فــي الصناديــق الســيادية والشــركات التــي 

ــة عــام 2019 نحــو 547 إقــراراً. ــة بلغــت حتــى نهاي تســاهم فيهــا الدول
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تعنــي الشــفافية وضــوح العلاقــة مــع الجمهــور والإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقّــة بالسياســات العامــة، ومن أبرز المؤشرــات 
49  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين، مصدر سابق، ص 7.

50  مقابلة مع السيد محمود حمد، مدير عام الأملاك الوقفية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الأحد، 2021/4/18.
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في هــذا المجــال: 1. وجــود سياســة نشرــ معتمــدة للتقاريرــ والموازنــات الرســمية والعطــاءات العامــة والإجرــاءات المتعلقــة 
بالخدمــات العامــة وشرــوطها، 2. الحــد مــن الإجرــاءات والمعلومــات السرــية وغيرــ المعلنــة المتعلقــة بالشــأن العــام، 3. 
أن تكــون إجرــاءات وآليــات إدارة المــوارد والثرــوات الطبيعيــة والتصرــف بهــا معلنــة ومنشــورة، 4. أن يتــم الإعاــن عــن 
آليــات وشرــوط اختيــار القائمنــ علــى إدارة هــذه الملفــات، 5. أن تنشرــ إعلانــات العطــاءات الخاصــة للتنافــس علــى 
منــح الامتيــازات أو تخصيــص المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، 6. أن تتوفرــ في الإعاــن كافــة المعلومــات والمتطلبــات 
للدخــول في العطــاء، وأن يتــم فتــح العطــاءات في جلســات مفتوحــة. 7. نشرــ اتفاقيــات منــح الامتيــاز أو التخصيصــات، 

وكذلــك التقاريرــ الإداريــة والماليــة وموازنــات المؤسســات القائمــة علــى إدارة هــذه الملفــات.

يشــير واقــع الشــفافية لــدى بعــض الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة إلــى وجــود إشــكاليّات 
كبيرــة في هــذا المجــال، فمعظــم اتفاقيــات وعقــود الامتيــاز التــي عقدتهــا الســلطة الوطنيــة لإدارة المرافق العامة واســتغلال 
الثرــوات الطبيعيــة خاصــة في المراحــل الأولــى مــن قيــام الســلطة تّمــت دون الإعاــن عــن عطــاءات لمنــح الامتيــاز، كمــا 
أنّ هــذه الاتفاقيــات بقيــت غيرــ معلنــة لفترــة طويلــة ولــم تنشرــ بشــكل كامــل أو تّم نشرــ أجــزاء منهــا للجمهــور بعــد 
ســنوات مــن إبرامهــا، وبعــد أن أصبحــت آثارهــا واضحــة للعيــان ومنهــا الاتفاقيــة المتعلقّــة بشرــكة الاتصــالات الفلســطينية 
واتفاقيــة شرــكة الكهربــاء الفلســطينية، واتفاقيــة تشــغيل ســوق الأوراق الماليــة الفلســطيني وغيرهــا مــن عقــود الامتيــاز 
الأخرــى.51 إضافــةً إلــى مــا ســبق، فلــم يتــم أيضــاً نشرــ بنــود الرخصــة الجديــدة الممنوحــة لشرــكة الاتصــالات وكذلــك 
رخصــة شرــكة »أوريــدو فلســطين«.52 وحتــى تاريخــه لــم تتضــح طبيعــة مشــاركة الجانــب الفلســطيني في منتــدى شرــق 
المتوســط الــذي يضــم مصرــ وإسرــائيل واليونــان وقبرــص وإيطاليــا والأردن وفلســطين، حيــث لــم تصــدر عــن الحكومــة 
الفلســطينية أو صنــدوق الاســتثمار أو ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة أيّــة معلومــات تتعلــق بوثائــق المنتــدى، أو بالحقــوق 
الفلســطينية الخاصــة بغــاز شرــق المتوســط في إطــار هــذا المنتــدى، أو الالتزامــات التــي يمكــن أن تترتــب علــى الحقــوق 
الفلســطينية مــن توقيــع الاتفاقيــات والتفاهمــات في هــذا المجــال، وينطبــق ذلــك أيضــاً علــى الاتفاقيــات والتفاهمــات 

الموقّعــة مــع الجانــب الإسرــائيلي في قطــاع الكهربــاء.53 

ويلعــب غيــاب التشرــيعات الأساســية المتعلقّــة بشــفافية المعلومــات دوراً هامــاً في غيــاب نشرــ المعلومــات المتعلقّــة بــإدارة 
المــوارد والثرــوات الطبيعيــة، فحتــى تاريخــه لــم يصــدر قانــون حــق الحصــول علــى المعلومــات ولا قانــون الأرشــيف الوطني. 

ومــن العوائــق الأخرــى أمــام تطبيــق مبــادئ الشــفافية في إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة غيــاب قواعــد بيانــات 
موحــدة وشــاملة تتعلــق بهــذه المــوارد والثرــوات، خاصــة أراضــي الدولــة والأراضــي الوقفيــة ومواقعهــا ومســاحاتها 
ومخططاتهــا، فضاًــ عــن تضــارب الأرقــام والبيانــات حولهــا بنــ الخزينــة العامــة مــن جهــة والإدارة العامــة لأماــك 
الدولــة مــن جهــة أخرــى، وارتبــاط هــذه البيانــات وتحديدهــا بالانتهــاء مــن عمليــات التســوية الجاريــة في الأراضــي 

الفلســطينية خاصــة فيمــا يتعلــق بالأراضــي الوقفيــة.54 

إنّ غيــاب قواعــد البيانــات الشــاملة المتعلقــة بأراضــي الدولــة والأراضــي الوقفيــة، وعــدم نشرــ هــذه البيانــات أو التقاريرــ 
الدوريــة الصــادرة عــن الجهــات ذات العلاقــة يســهم بالمــسّ في هــذه الأراضــي والاعتــداء عليهــا.   

مــن جهــة أخرــى، يتولــى مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء جمــع البيانــات الخاصــة بمشــغّلي 
الخدمــة ونشرــ التقاريرــ والبيانــات ذات العلاقــة علــى صفحاتهمــا الإلكترونيــة وتوزيعهــا علــى الجهــات المعنيــة مــن 
مشــغلين وهيئــات محليــة وســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة والمانحنــ، كمــا أنّهــا متاحــة للجمهــور والباحثنــ. 55 إلّ أنّ أيّــاً 

مــن المجلسنــ لا يقــوم بنشرــ التقاريرــ الماليــة والإداريــة الخاصــة بعملهمــا.56 

وبمراجعــة الصفحــات الإلكترونيــة الرســمية للــوزارات والهيئــات ذات العلاقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة 
)وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ووزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، ووزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة، وســلطة الميــاه، 

51  الخصخصة ومنح الامتياز في فلسطين، مصدر سابق، ص 38،51.

52  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإشرافها على خدمات الاتصالات في فلسطين، مصدر سابق، ص39. 

53  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، التقرير السنوي 2019، ص 12.

54  مقابلة مع السيد ماجد بركات، مصدر سابق، مقابلة مع السيد محمود حمد، مصدر سابق.

55  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق، مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق.

56  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، حالة الأجسام المنظمّة في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، مصدر سابق، ص25،26.
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وســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، وســلطة الأراضــي، ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء(، 
فــإن معظــم الصفحــات المذكــورة فعّالــة باســتثناء صفحــة وزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة التــي هــي تحــت التجربــة، 
وتتضمــن هــذه الصفحــات معلومــات متعــددة عــن المؤسســة وأهدافها ومهامها وهيكليتها وتقاريرها الســنوية والتشرــيعات 
والسياســات والخطــط والاســتراتيجيات المتعلقــة بعملهــا، بالإضافــة إلــى الإعلانــات والعطــاءات، والخدمــات المقدمــة 
للجمهــور وأدلّــة الخدمــات ورســومها، كمــا يخصــص معظمهــا جــزءاً للشــكاوى والاعتراضــات. إلّ أنّهــا بالمقابــل لا تقــوم 
بنشرــ موازناتهــا أو أيّــة بيانــات ماليــة تتعلــق بهــا، كمــا لا توجــد أيّــة اتفاقيــات منشــورة تتعلــق بعقــود الامتيــاز واســتغلال 

المرافــق العامــة علــى هــذه الصفحــات. 

ثالثاً: الرقابة والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

تعنــي المســاءلة واجــب المسؤــولين عــن الوظائــف العامــة تقــديم تقاريرــ دوريــة حــول ســير العمــل في المواقــع التــي هــم 
مسؤــولون عنهــا وتفســير قراراتهــم وسياســاتهم والإجابــة عــن الاستفســارات، والاســتعداد لتحمّــل المسؤــولية المترتبــة 
عليهــا، وهــو مــا يعنــي بالضرــورة وضــوح المسؤــوليات والاســتعداد لتحمّلهــا، وإخضــاع المسؤــولين للمحاســبة عــن الأضرــار 
والإخفاقــات الناتجــة عــن قراراتهــم، كمــا تعنــي المســاءلة في إطــار إدارة المــوارد والثرــوات الطبيعيــة 1. خضــوع الإجرــاءات 
والقرــارات المتعلقّــة بمنــح الامتيــازات للمــوارد العامــة وتخصيصــات أراضــي الدولــة والعطــاءات والمشــتريات العامــة 
لرقابــة ومســاءلة أجهــزة الرقابــة العامــة، 2. رفــع المؤسســات القائمــة علــى إدارة هــذه القطاعــات تقاريرهــا للجهــات 
المسؤــولة والرقابيــة )المجلــس التشرــيعي، والحكومــة، ومجالــس الإدارة(، 3. وجــود آليــات لتقــديم الشــكاوى والاعتراضات 

علــى إدارة أيٍّ مــن هــذه الملفــات.

تخضــع إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بموجــب القانــون لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، خاصــة مــن 
زاويــة التصرفــات الإداريــة والماليــة التــي تجرــي عليهــا. ويقــوم ديــوان الرقابــة بالتدقيــق علــى هــذه القطاعــات )مرافــق 
الميــاه، والكهربــاء، والثرــوات الطبيعيــة، والمحاجرــ، وأراضــي الدولــة وأراضــي الأوقــاف( لضمــان الاســتمرارية في تقــديم 
الخدمــات في ظــل وجــود مخاطرــ في هــذا المجــال، وعــدم قــدرة الموازنــة العامــة علــى تغطيــة التكاليــف التــي قــد تترتــب 
إذا مــا انهــارت هــذه المرافــق. وفي هــذا الســياق أكّــد الســيد جفّــال جفّــال مديرــ عــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة أنّ 
الديــوان يقــوم بالرقابــة والتدقيــق الــدوري علــى هــذه القطاعــات، وأنّــه يطّلــع علــى كافــة الاتفاقيــات والعقــود المبرمــة في 
هــذا المجــال ومنهــا عقــود الامتيــاز، وأنّ رقابــة الديــوان هــي رقابــة ماليــة ورقابــة امتثــال. وأشــار جفّــال إلــى وجــود خطــة 

اســتراتيجية لــدى الديــوان للتوجــه أيضــاً للرقابــة علــى أداء هــذه القطاعــات بمــا يحقــق المنفعــة العامــة.57 

وقــد أشــارت التقاريرــ الصــادرة عــن الديــوان والتــي تناولــت العديــد مــن المؤسســات التــي تديرــ المــوارد العامــة والثرــوات 
الطبيعيــة مثــل وزارة الاتصــالات وســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، وكذلــك العديــد مــن الشرــكات التــي حصلــت 
علــى امتيــاز لإدارة بعــض الخدمــات مثــل شرــكات توزيــع الكهربــاء إلــى العديــد مــن الإشــكاليات في عملهــا. فقــد أشــار 
تقريرــ الديــوان حــول دور وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات إلــى ضعــف دور الــوزارة في الإشرــاف علــى المشــغّلين 
ومــزوّدي خدمــات الاتصــالات وبالتالــي عــدم وضــوح مــدى التزامهــم ببنــود الاتفاقيــات والرخــص الممنوحــة لهــم، إضافــة 
إلــى عــدم الرقابــة علــى هــذه الشرــكات مــن حيــث الالتــزام بتعليمــات الــوزارة والاتفاقيــات الخاصــة بالتســعيرة لبعــض 
الخدمــات، وبمعاييرــ الجــودة ودفــع الأمــوال المتحققــة لصالــح الخزينــة العامــة.58 وحــول دور ســلطة الميــاه، أشــار تقريرــ 
الديــوان إلــى عــدم وجــود نظــام فاعــل للأرشــفة والملفــات في ســلطة الميــاه وتحويــل رســوم العطــاءات إلــى حســاب خــاص 
واســتخدامها في مصاريــف الســلطة وبالتالــي اســتخدام الإيرــادات في غيرــ الأغرــاض المخصصــة لهــا، وعــدم اقتطــاع 
ســلطة الميــاه ضريبــة الدخــل عــن المبالــغ المســتحقّة للمقاولنــ وتوريدهــا للخزينــة، مــا يؤــدي إلــى ضيــاع أمــوال عامــة.59 

مــن جهتهــم أشــار معظــم المسؤــولين اللذيــن تمــت مقابلتهــم في إطــار إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة )وزارة 
الاقتصــاد الوطنــي، ووزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة، وســلطة الميــاه، وســلطة الطاقــة، ومجلــس تنظيــم الميــاه، ومجلــس 

57  مقابلة مع السيد جفال خليل جفال مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، الاثنين 2021/4/5.

58  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2019، ص 77-76.

59  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2017، ص 92-91.
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تنظيــم قطــاع الكهربــاء، وســلطة الأراضــي( إلــى قيــام ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالرقابــة والتدقيــق علــى هــذه 
القطاعــات، إضافــة إلــى خضوعهــا للإجرــاءات المتعلقــة بهيئــة مكافحــة الفســاد مــن حيــث تعليمــات الإباــغ عــن قضايــا 

الفســاد وقيــام هيئــة مكافحــة الفســاد بالنظرــ في الشــكاوى والبلاغــات المقدّمــة لهــا في إطــار هــذه القطاعــات. 

وفي إطــار دور هيئــة مكافحــة الفســاد في متابعــة إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، أكــد الســيد جمــال قــاش نائــب 
رئيــس الهيئــة أنّــه وبحكــم قانــون مكافحــة الفســاد فــإنّ كافــة المؤسســات العامــة أو تلــك التــي تســاهم فيهــا الدولــة تخضــع 
لمسؤــولية الهيئــة، مشــيراً إلــى أنّ الهيئــة تركّــز علــى التدابيرــ الوقائيــة في إطــار هــذه القطاعــات لمنــع وقــوع الفســاد فيهــا، 
ومــن ذلــك إصــدار نظــام منــع تضــارب المصالــح، ونظــام التعامــل مــع الهدايــا، ونظــام حمايــة الشــهود والمبلغنــ، والتشــديد 
علــى هــذه الأنظمــة والتعليمــات وتطبيقهــا في التوقيــع علــى مذكرــات التعــاون والزيــارات للجهــات ذات العلاقــة. وأضــاف 
قــاش أنّــه يتــم تقــديم الكثيرــ مــن الشــكاوى والبلاغــات للهيئــة في قضايــا تتعلــق بالواســطة والمحســوبية وعــدم الالتــزام 
بالإجرــاءات في تقــديم الخدمــات وإســاءة الائتمــان وتشــمل هــذه البلاغــات كافــة المســتويات الوظيفيــة، وقــد بلغــت نحــو 

20 بلاغــاً خاــل عــام 60.2020  

ويتولّــى مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء مراقبــة كلّ مــا يتعلــق بالنشــاط التشــغيلي لمقدّمــي 
خدمــات الميــاه والكهربــاء، بمــا يشــمل إنتــاج ونقــل وتوزيــع واســتهلاك هــذه الخدمــات لضمــان جودتهــا وكفاءتها وأســعارها 
المناســبة، إلّ أنّ هنــاك بعــض العقبــات التــي تقــف أمــام عمــل هــذه المجالــس، فبالرغــم مــن أنّ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه 
بــدأ أعمالــه في عــام 2015، إلّ أنّــه واجــه العديــد مــن الصعوبــات الناتجــة عــن الخاــف مــع ســلطة الميــاه بخصــوص المهــام 
والصلاحيــات المتعلقّــة بمنــح التراخيــص، فضاًــ عــن مشــكلة التمويــل لنشــاطات المجلــس والتــي تأتــي وفقــاً للقانــون مــن 
رســوم التراخيــص. وللخرــوج مــن هــذه الإشــكاليات جرــى إدخــال تعديــل علــى صلاحيــات مجلــس الميــاه مــن خاــل قرــار 
بقانــون صــدر عــام 2019 تتعلــق بالتراخيــص والتعرفــة وتمويــل المجلــس، وتبــع ذلــك توقيــع مذكرــة تفاهــم مــع ســلطة الميــاه 
برعايــة مــن مجلــس الــوزراء تتضمــن قيــام المجلــس بالتنســيب لمجلــس الــوزراء بمنــح التراخيــص وقيــام مجلــس الــوزراء 
بالمصادقــة عليهــا بعــد التشــاور مــع ســلطة الميــاه، وكذلــك الحــال في إقرــار التعرفــة، أمــا تمويــل المجلــس فقــد أصبــح يتــم 

بموافقــة مجلــس الــوزراء علــى أن يمرّــ التمويــل عبرــ وزارة الماليــة ومنهــا إلــى حســاب خــاص بالمجلــس.61  

أمّــا مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء فقــد خطــا خطــوات مهمــة في تحقيــق الرقابــة علــى مشــغلي خدمــات الكهربــاء، حيــث 
يصــدر المجلــس تقاريرــ رقابيــة منتظمــة علــى الشرــكات العاملــة، ويلعــب دوراً هامــاً في منــح التراخيــص والتعرفــة التــي 
ترفــع بتوصيــة مــن المجلــس وتصــدر عــن رئيــس ســلطة الطاقــة. وفي هــذا المجــال أشــار الســيد حمــدي طهبــوب المديرــ 
التنفيــذي للمجلــس إلــى أنّ المجلــس ونتيجــةً لعملــه أصبــح محــلّ ثقــة الحكومــة والمواطننــ والممولنــ مــن المجتمــع الدولــي، 

ولذلــك لا بــد مــن منحــه صلاحياتــه كاملــة كمنظّــم وفقــاً للمعاييرــ الدوليــة في هــذا المجــال.62  

ويقــدّم كلٌّ مــن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، تقاريرــ ربعيــة وتقريرــاً ســنوياً مفصاًــ عــن 
أعمالهمــا وأنشــطتهما الإداريــة والماليــة والفنيــة لمجلــس الــوزراء، كمــا يقومــان بتعينــ مدقــق حســابات قانونــي واحــد أو 

أكثرــ يرفعــون تقاريرهــم للمجلسنْــ.63  

أمّــا هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، فرغــم صــدور القرــار بقانــون بشــأن تشــكيلها منــذ عــام 2009 إلّ أنّــه لــم يتــم 
إنشــاء هــذه الهيئــة حتــى تاريخــه، الأمرــ الــذي يبقــي هــذا القطــاع وشرــكات الاتصــالات التــي تقــدّم الخدمــة للمواطننــ 
والإشرــاف والرقابــة عليهــا وعلــى جــودة الخدمــات وعدالــة الأســعار بيــد وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات. 64 وهــو 
مــا يخالــف قواعــد الإدارة الرشــيدة لهــذا القطــاع ويتعــارض مــع المعاييرــ والتجــارب الدوليــة الفضلــى في هــذا المجــال. 

ومــع ذلــك تخضــع شرــكات الاتصــالات كشرــكات مســاهمة عامّــة لرقابــة وتدقيــق مراقــب الشرــكات في وزارة الاقتصــاد 
الوطنــي، الــذي يحــقّ لــه الاطّاــع علــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بهــا، كمــا تخضــع لرقابــة هيئــة ســوق رأس المــال في 
كل مــا يتعلــق بالإفصــاح عــن البيانــات والمعلومــات الماليــة وإلــزام هــذه الشرــكات بالإفصــاح عنهــا، إلــى جانــب خضوعهــا 

60  مقابلة مع السيد جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، الثلاثاء، 2021/4/20.

61  مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق.

62  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق.

63  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، حالة الأجسام المنظمّة في قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، ص 14، 25.

64  تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019، مصدر سابق، ص 59. 
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لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.65 كمــا منــح القانــون لــوزارة الاتصــالات الحــقّ في الرقابــة علــى المرخّــص لهــم 
ومنــح موظفــي الــوزارة صفــة الضبطيــة القضائيــة التــي تؤهلهــم للوصــول إلــى المعلومــات والبيانــات لــدى المرخّــص لهــم 
لإنجــاز مهمــة الرقابــة، حيــث يتــم الاســتناد علــى تقاريرــ الشرــكات الفنيــة والماليــة وتقاريرــ جــودة الخدمــة والزيــارات 
الميدانيــة في عمليــة الرقابــة.66 إلّ أنّ تقريرــ ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة حــول الــدور الرقابــي للــوزارة علــى الشرــكات 
يشــير إلــى ضعــف هــذا الــدور، وهــو مــا يعنــي عــدم التأكــد مــن الالتــزام الكامــل مــن قبــل المشــغّلين بالاتفاقيــات والرخــص 
الممنوحــة لهــم، وكذلــك عــدم التــزام شرــكتي جــوال وبالتــل بإخطــارات الــوزارة بالمبالــغ مســتحقة الدفــع عــن إجمالــي 
الإيرــادات الســنوية )%7 عوائــد(. كمــا لــم يتــم إخضــاع أســعار خدمــات الاتصــالات لقواعــد التســعيرة وفقــاً لبنــود 
الرخــص المصــادق عليهــا، ولــم تقــم الــوزارة بتحديــد الخدمــات التنافســية وغيرــ التنافســية وهــو مــا يعنــي عــدم الالتــزام 
ببنــود وأحــكام الرخصــة، كمــا لــم تقــم الــوزارة أيضــاً بالتأكيــد علــى التــزام المشــغّلين والشرــكات العاملــة بالمعايير القياســية 

لجــودة الخدمــة في قطــاع الاتصــالات، مــا يؤثرــ علــى جــودة الخدمــة المقدّمــة للمواطننــ.67 

وفيمــا يتعلــق بأراضــي الدولــة والرقابــة والإشرــاف عليهــا، فهــي تعتمــد علــى قيــام بعــض الموظفنــ المكلفّنــ بجــولات 
تفتيشــية غيرــ منتظمــة بســبب نقــص الــكادر، مــا يجعــل مــن الاعتــداء علــى هــذه الأراضــي ظاهرــة مســتمرة خاصــة 
مــع ضعــف التنســيق والمتابعــة مــن قبــل الهيئــات المحليــة والمحافظنــ. ورغــم العديــد مــن المحــاولات لوقــف الاعتــداء 
علــى أراضــي الدولــة خاصــة في محافظــة أريحــا، والســعي لإقامــة محكمــة خاصــة بهــذا الشــأن مــن أجــل وقــف هــذه 
الاعتــداءات، إلّ أنّ الأمرــ توقــف ولــم يتــم إنشــاء المحكمــة المذكــورة، وتم الاســتعاضة عنهــا بإنشــاء لجنــة مــن ســلطة 
الأراضــي ومحافظــة أريحــا والبلديــات للنظرــ في تســوية الأوضــاع، وهــو مــا زاد مــن الاعتــداءات علــى هــذه الأراضــي، 
ناهيــك عــن وجــود مســتأجرين لأراضــي الدولــة ممــن لــم يســددوا الإجرــاءات المطلوبــة لســنوات طويلــة ودون اتخــاذ أيّــة 
إجرــاءات بحقهــم.68 إنّ تعطيــل تشــكيل محكمــة خاصــة لوقــف الاعتــداءات علــى أراضــي الدولــة مــن قبــل بعــض الأطرــاف 

المتنفّــذة يشــكّل مساســاً بمعاييرــ نزاهــة الحكــم. 

أمّــا فيمــا يتعلــق بتخصيــص أراضــي الدولــة، فهــو يتــم عبرــ لجنــة وزاريــة حكوميــة فقــط مشــكّلة مــن الأمانــة العامــة 
لمجلــس الــوزراء ووزارة الاقتصــاد الوطنــي، ووزارة الحكــم المحلــي ووزارة الزراعة ووزارة الســياحة والآثار، ووزارة الأشــغال 
العامــة والإســكان وســلطة الأراضــي ووزارة الأوقــاف والشؤــون الدينيــة. وقــد أنيــط باللجنــة أيضــاً إعــداد قانــون حمايــة 
أراضــي الدولــة ودراســة طلبــات التخصيــص، وإعــداد دراســات بحجــم أراضــي الدولــة واعتمــاد سياســة عامــة للتصرــف 
بهــا،69 كمــا تأسســت في العــام 2020 لجنــة جديــدة تعُنــى بــإدارة الاســتثمار في أراضــي الدولــة في دائرــة تســوية الأراضــي 
وتضــم ممثلنــ عــن عــدة وزارات، وقــد أشــار الســيد إيــاد برــكات مديرــ عــام دائرــة أراضــي الدولــة إلــى أنّ التخصيصــات 
مــن الأراضــي الحكوميــة تقتصرــ علــى المنفعــة العامــة، حيــث تّم التوقّــف عــن التخصيصــات المتعلقّــة بجمعيــات الإســكان 
منــذ عــام 2019 بقرــار مــن مجلــس الــوزراء.70 وفي هــذا المجــال لا يوجــد نظــام خــاص بعمــل لجنــة التخصيصــات، ولــم 
يحــدد دليــل الإجرــاءات الكثيرــ مــن الخطــوات الخاصــة بطلــب التخصيــص، إضافــة إلــى أنّ الكثيرــ مــن التخصيصــات تتمّ 
مــن مجلــس الــوزراء دون الرجــوع لســلطة الأراضــي. كذلــك تعانــي ســلطة الأراضــي مــن ضعــف واضــح في نظــام الرقابــة 
الداخلــي وفقــاً لتقييــم ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، فقــد قيّــم الديــوان وحــدة الرقابــة الداخليــة في ســلطة الأراضــي 

بعلامــة صفرــ.71 

وتعانــي الأراضــي الوقفيــة أيضــاً مــن الاعتــداءات عليهــا مــن قبــل الأفرــاد إضافــة إلــى اعتــداءات الاحتاــل الإسرــائيلي، 
وهنــاك العديــد مــن القضايــا المرفوعــة في المحاكــم بشــأن هــذه الاعتــداءات، ومــا يزيــد مــن صعوبــة متابعــة هــذه الأراضــي 
هــو عــدم وجــود قاعــدة بيانــات شــاملة تبنّــ مســاحاتها ومواقعهــا ومخططاتهــا، وتربــط وزارة الأوقــاف بنــ انتهــاء 
عمليــات التســوية الجاريــة في الضفــة الغربيــة والوصــول إلــى هــذه القاعــدة الشــاملة مــن البيانــات لأراضــي  الوقــف 

65  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، النزاهة والشفافية والمساءلة في أعمال شركات الاتصالات الفلسطينية، 2019 ص 11-10.

66  سياسات الحوكمة وآليات إدارتها وإشرافها على خدمات الاتصالات في فلسطين، مصدر سابق، ص 40.

67  ديوان الرقابة المالية والإدارية، التقرير السنوي 2019، ص 78.

68  الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، أراضي الدولة في المناطق الفلسطينية، ص 11. مقابلة مع السيد ماجد بركات، مصدر سابق.

69  المصدر نفسه، 

70  مقابلة مع السيد إياد بركات، مصدر سابق. 

71  هيئة مكافحة الفساد، تدابير النزاهة والحوكمة في سلطة الأراضي الفلسطينية، مصدر سابق.
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الإساــمي، مــن جهــة أخرــى لا تقــدم وزارة الأوقــاف تقاريرــ دوريــة عــن الأماــك الوقفيــة واســتثماراتها وإيراداتهــا لمجلــس 
الــوزراء، ومــا تقدمــه الــوزارة للمجلــس هــو عبــارة عــن تقاريرــ إنجــازات دوريــة.72 

وتتضمــن معظــم المرافــق المتعلقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة )وزارة الاقتصــاد الوطنــي، ووزارة الأوقــاف، 
وســلطة الميــاه، وســلطة الطاقــة، وســلطة الأراضــي( وحــدات رقابــة داخليــة ترتبــط برئيــس المؤسســة وتقــدم تقاريرهــا لــه، 
كمــا تخضــع معظــم هــذه الجهــات للمدقّــق المالــي لــوزارة الماليــة، ويشــترط المانحــون وجــود مدقــق قانونــي خارجــي علــى 
المشــاريع الممولــة مــن بعــض الجهــات، كمــا هــو الحــال في ســلطة الطاقــة وســلطة الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء 

ومجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه.

مــن جهــة أخرــى يظهرــ مــن الصفحــات الإلكترونيــة لمعظــم الجهــات الخاصــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة 
وجــود آليــات شــكاوى إلكترونيــة متاحــة للجمهــور، وبعضهــا لديــه وحــدة شــكاوى في إطــار هيكليــة المؤسســة، كمــا يرتبــط 
بعضهــا مركزيــاً بوحــدة الشــكاوى في مجلــس الــوزراء، وترتبــط بعــض الهيئــات أيضــاً بنظــام شــكاوى خــاص بالبنــك الدولي 
في المشــاريع الممولــة منــه كمــا هــو الحــال في ســلطة الطاقــة.73 كمــا أنّ كلًّ مــن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم 

قطــاع الكهربــاء يســتقبلان شــكاوى الجمهــور كجــزء أساســي مــن اختصاصهمــا بمختلــف وســائل الاتصــال المتاحــة.74 

72  النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين، مصدر سابق، ص 12.

73  مقابلة مع السيدة ريم كرزون، مصدر سابق.

74  مقابلة مع السيد حمدي طهبوب، مصدر سابق، مقابلة مع السيد محمد سعيد الحميدي، مصدر سابق.
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الاستخلاصات
يســيطر الاحتاــل الإسرــائيلي علــى الجــزء الأكبرــ مــن الثرــوات الطبيعيــة ويقــوم بنهبهــا، أمّــا فلســطينياً فيتــمّ التحكــم 
ببعــض المــوارد العامــة والثرــوات القائمــة في مناطــق الســيطرة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وبعــد 
فحــص مجموعــة مــن مؤشرــات نزاهــة الحكــم الخاصــة بــإدارة هــذه المــوارد ومجموعــة مــن المؤشرــات الأخرــى الخاصــة 
ببيئــة النزاهــة والشــفافية والمســاءلة في عمــل المؤسســات التــي تتولــى إدارة هــذه المــوارد، تّم التوصــل إلــى مجموعــة مــن 

الاســتخلاصات علــى النحــو الآتــي:   

أولًا: الاستخلاصات المتعلّقة بنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية:

	1 لــم يتــمّ حتــى تاريخــه إصــدار قانــون خــاص بمنــح الامتيــاز تطبيقــاً لمــا نــصّ عليــه القانــون الأساســي .
الفلســطيني، الأمرــ الــذي مــن شــأنه الإبقــاء علــى تفرّــد بعــض الأطرــاف في إدارة هــذه المــوارد، ويحــول 

دون معالجــة الكثيرــ مــن الإشــكاليات القائمــة في هــذا المجــال.

	2 لــم يتــم إصــدار أو تحديــث العديــد مــن القواننــ المتعلقّــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة رغــم .
أهميتهــا، كمــا هــو الحــال في قانــون الأراضــي وقانــون الهيدروكربــون )النفــط والغــاز(، وقانــون هيئــة 

البترــول، وقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار. 

	3 جرــى منــح الامتيــازات خاصــة خاــل المرحلــة الأولــى مــن قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن .
خاــل التفــاوض المباشرــ مــع بعــض رجــال الأعمــال ودون طرــح العطــاءات أو اتبــاع المعاييرــ الدوليــة 
التــي تحكــم هــذه العمليــات، وفي ظــل غيــاب تشرــيعات ناظمــة أو أجســام منظّمــة، الأمرــ الــذي أدّى إلــى 
العديــد مــن النتائــج الســلبية خاصــة علــى عائــدات الخزينــة العامــة، وبرــوز ظاهرــة الاحتــكارات طويلــة 

المــدى وهــو مــا شــكّل مساســاً بنزاهــة الحكــم في إدارة هــذه المــوارد.

	4 برــزت خاــل المرحلــة الأولــى مــن قيــام الســلطة الوطنيــة ظاهرــة الاحتــكار في اســتغلال المــوارد العامــة .
والثرــوات الطبيعيــة خاصــة في مجــالات عقــود اســتيراد أو توريــد مــواد البنــاء كالرمــل والحصمــة 

والإســمنت.  

	5 تتحكــم الســلطة التنفيذيــة في إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بشــكل مباشرــ أو غيرــ مباشرــ .
في ظــل غيــاب ممثلــي المواطننــ )المجلــس التشرــيعي(، حيــث تتولــى منــح عقــود الامتيــاز والتراخيــص 
الخاصــة باســتغلال المــوارد العامــة، كمــا أنّ مجلــس الــوزراء لا يقــوم في معظــم الأحيــان بالتصديــق علــى 
هــذه العقــود إلّ في حالــة تمتّــع الجهــات صاحبــة الامتيــاز بالإعفــاءات والحوافــز المنصــوص عليهــا 
في قانــون تشــجيع الاســتثمار، حيــث يشــترط مجلــس الــوزراء المصادقــة علــى عقــد الامتيــاز في هــذه 
الحالــة فقــط، ومــع ذلــك فــإن وزارة الماليــة غالبــاً مــا تلعــب دور المفــاوض علــى الحقــوق الماليــة الخاصــة 

بالخزينــة العامــة في بعــض عقــود الامتيــاز.   

	6 تم تخصيــص أو تأجيرــ أو تبديــل مســاحات واســعة مــن أراضــي الدولــة خاصــة في قطــاع غــزة لصالــح .
أفرــاد وشرــكات اســتثمارية دون أيّــة معاييرــ واضحــة ودون اتّبــاع الإجرــاءات القانونيــة اللازمــة في هــذا 
المجــال، مــا أدّى إلــى ضيــاع الكثيرــ مــن هــذه الأراضــي، كذلــك فقــد تم إنشــاء بعــض الأجســام أو اللجــان 
للتصرــف بأراضــي الدولــة وأراضــي وأماــك الوقــف بشــكل مغايرــ لمــا تنــص عليــه التشرــيعات الناظمــة، 
وتّم بنــاءً علــى توصيــات تلــك الجهــات تخصيــص والتصرــف بالكثيرــ مــن هــذه الأراضــي علــى حســاب 

المصلحــة العامــة.

	7 لا تقــوم الأطرــاف التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بنشرــ معظــم .
اتفاقيــات وعقــود الامتيــاز الممنوحــة لاســتغلال هــذه المــوارد، حيــث لــم تنُشرــ معظــم عقــود الامتيــاز 
التــي أبرمتهــا الســلطة الوطنيــة في مجــال الاتصــالات والكهربــاء وإدارة ســوق الأوراق الماليــة وغيرهــا 
مــن العقــود، أو تم نشرــ أجــزاء منهــا أو نشرــت بعــد مرــور فترــة زمنيــة طويلــة، إضافــةً إلــى عــدم نشرــ 
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التفاهمــات أو الوثائــق المتعلقّــة بمنتــدى غــاز شرــق المتوســط، أو بالتفاهمــات والوثائــق المتعلقــة بقطــاع 
الكهربــاء مــع الجانــب الإسرــائيلي، وغيــاب قواعــد البيانــات الشــاملة والمنشــورة المتعلقــة بأراضــي 
الدولــة وبالأماــك الوقفيــة، مــا يحــول دون اطاــع الجمهــور علــى واقــع إدارة هــذه القطاعــات ويمــس 

بمعاييرــ نزاهــة الحكــم في إدارتهــا.  

	8 لا يخضــع القائمــون علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في الغالــب للمســاءلة عــن كيفيــة .
إدارتهــم لهــذه المــوارد والقرــارات المتخــذة بشــأنها، نظرــاً لغيــاب جهــة الرقابــة والمســاءلة الأساســية 
في النظــام السياســي الفلســطيني والمتمثلــة بالمجلــس التشرــيعي، كمــا أنّ التقاريرــ الرقابيــة لديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة تبقــى محــدودة الأثرــ في ظــل غيــاب المجلــس التشرــيعي الــذي يعتمــد عليهــا 
في المســاءلة والمحاســبة، وهــو مــا يجعــل هــذه الجهــات محصنــة ضــد المســاءلة، مــا يتناقــض مــع معاييرــ 

نزاهــة الحكــم في إدارة هــذه المــوارد.     

ثانياً: الاستخلاصات المتعلّقة ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

1. على مستوى الإطار التشريعي والبنية المؤسسية:

· رغــم تعــدّد التشرــيعات الناظمــة لإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة، إلّ أنّ الكثيرــ مــن هــذه التشرــيعات 	
غيرــ مطبــق بشــكل تــام رغــم نفــاذه كمــا هــو الحــال في القرــار بقانــون بشــأن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات 
لســنة 2009، كمــا لــم تطبــق بعــض النصــوص في تشرــيعات قائمــة لفترــة طويلــة بســبب الخاــف بنــ الجهــات 
ذات العلاقــة علــى الصلاحيــات، الأمرــ الــذي اقتضــى إدخــال بعــض التعدياــت علــى هــذه النصــوص لضمــان 
نفاذهــا، كمــا هــو الحــال في القرــارات بقواننــ المنشــئة لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع 

الكهربــاء.

· عــدم وضــوح الصلاحيــات والمهــام بنــ الجهــات والأجســام التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة 	
والثرــوات الطبيعيــة مــا أدى في كثيرــ مــن الحــالات إلــى التضــارب في الصلاحيــات وعــدم وضــوح المسؤــوليات، 
كمــا هــو الحــال في إدارة المصــادر الطبيعيــة التــي أنيطــت بــوزارة الصناعــة )وزارة الاقتصــاد الوطنــي لاحقــاً( 
وفقــاً لقانــون المصــادر الطبيعيــة لعــام 1999، ثــم نقلــت لــوزارة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة خاــل فترــة زمنيــة 
معيّنــة لتعــود هــذه المسؤــولية أو بعضهــا لــوزارة الاقتصــاد الوطنــي بعــد أن تحولــت وزارة الطاقــة لســلطة 
الطاقــة والمــوارد الطبيعــة. ويبرــز هــذا التضــارب أيضــاً بنــ مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه وســلطة الميــاه، ومجلــس 

تنظيــم قطــاع الكهربــاء وســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة.

· وجــود العديــد مــن الإشــكاليات التــي تقــف عائقــاً أمــام اســتكمال البنــاء المؤسســي الخــاص بــإدارة بعــض المرافق 	
العامــة، كمــا هــو الحــال في قطــاع الميــاه وقطــاع الكهربــاء وقطــاع الاتصــالات، ففــي قطــاع الميــاه والكهربــاء مــا 
زالــت شرــكات توزيــع الكهربــاء والمرافــق الإقليميــة للميــاه غيرــ مكتملــة أو لــم يتــم توفيــق أوضاعهــا القانونيــة، 
ولــم تنــل تراخيــص عمــل نهائيــة بســبب رفــض الكثيرــ مــن الهيئــات المحليــة التــي تشــكل المســاهم الأساســي 
فيهــا الانضمــام إليهــا، أمّــا في قطــاع الاتصــالات فلــم يتــم تشــكيل هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات حتــى تاريخــه. 

2  فيما يتعلق ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة:	.

· أشــارت معظــم الأجســام والمؤسســات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة إلــى قيــام مجلــس 	
الــوزراء بتعميــم الأنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بمنــع تضــارب المصالــح والإباــغ عــن شــبهات الفســاد أو تلــك 
الناظمــة للتعامــل مــع الهدايــا التــي صــدرت مؤخرــا عــن مجلــس الــوزراء، وقيامهــا بدورهــا بتعميمهــا علــى 
موظفيهــا، كمــا قــدّم المكلفّــون فيهــا بإقرــارات الذمــة الماليــة هــذه الإقرــارات، إلــى جانــب الاهتمــام بمدوّنــات 
الســلوك الخاصــة أو مدوّنــة الســلوك في الوظيفــة العموميــة، وبالرغــم مــن تأكيــد المسؤــولين الذيــن جرــت 
مقابلتهــم في هــذه المؤسســات علــى تفعيــل هــذه الأنظمــة والتعليمــات والالتــزام بتطبيقهــا، إلّ أنّــه مــن غيرــ 

الواضــح مــدى تفعيــل وتطبيــق هــذه التدابيرــ أو تدريــب الموظفنــ علــى التعامــل معهــا.
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· تتوفرــ أســس الحوكمــة في إطــار التشرــيعات الناظمــة لعمــل بعــض الأجســام والمؤسســات التــي تديرــ المــوارد 	
العامــة والثرــوات الطبيعيــة، كمــا هــو الحــال في مجلســي تنظيــم قطــاع الميــاه وقطــاع الكهربــاء، وكذلــك في 

التشرــيعات الناظمــة لســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة.

· تلتــزم الجهــات التــي تتولــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في مجــال الشرــاء العــام وطرــح العطــاءات 	
بتطبيــق قانــون الشرــاء العــام، وتلتــزم بعــض الجهــات منهــا أيضــاً بتطبيــق الأنظمــة الخاصــة بالممولنــ في هــذا 
المجــال كمــا هــو الحــال في ســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة، ويقــوم كلٌّ مــن مجلــس تنظيــم الميــاه ومجلــس تنظيــم 
الكهربــاء بتطبيــق نظــام المكافــآت الخــاص بأعضــاء مجلــس الإدارة الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، إلّ أنّ تقاريرــ 

ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة تشــير إلــى العديــد مــن الإشــكاليات في هــذا المجــال.

· علــى الرغــم مــن توفّرــ مواقــع إلكترونيــة رســمية لــدى الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة 	
والثرــوات الطبيعيــة وقيــام معظــم هــذه الجهــات بنشرــ أهدافهــا ومهامهــا والخدمــات التــي تقــوم بتقديمهــا 
للجمهــور بالإضافــة إلــى نشرــها في بعــض الأحيــان أدلــة الخدمــات ورســومها وخططهــا، إلّ أنّهــا بالمجمــل لا 
تقــوم بنشرــ الكثيرــ مــن البيانــات والمعلومــات المهمــة للجمهــور مثــل التقاريرــ المتعلقــة بعملهــا وموازناتهــا أو 

بياناتهــا الماليــة.   

· أدّت الخلافــات علــى الصلاحيــات بنــ بعــض الجهــات الرســمية المكلفّــة بالإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة 	
والثرــوات الطبيعــة وتحديــداً بنــ مجلســي تنظيــم قطــاع الميــاه وقطــاع الكهربــاء مــن جهــة، وســلطة الميــاه 
وســلطة الطاقــة مــن جهــة أخرــى، إلــى المســاس بــدور هــذه الأجســام في الرقابــة والإشرــاف علــى مقدّمــي 
الخدمــات في هــذه القطاعــات، ومرــور وقــت طويــل قبــل انتظــام أعمالهــا، وذلــك بعــد إدخــال تعدياــت علــى 
التشرــيعات الناظمــة أو قبــول هــذه الأجســام بممارســة جزئيــة لصلاحياتهــا، إضافــةً إلــى عــدم إنشــاء هيئــة 
تنظيــم الاتصــالات حتــى تاريخــه مــا يمــسّ بشــكل واضــح في الرقابــة علــى الخدمــات المقدمــة مــن شرــكات 

الاتصــالات، وهــو مــا تشــير لــه تقاريرــ ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة.

· مــن الواضــح أنّ كافــة الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة تخضــع 	
لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وقيــام الديــوان بأعمــال التدقيــق والرقابــة علــى هــذه الجهــات وهــو 
مــا يبرــز في بعــض التقاريرــ المنشــورة للديــوان وتقريرــه الســنوي، كمــا تخضــع هــذه الجهــات لهيئــة مكافحــة 
الفســاد، وكذلــك لرقابــة مراقــب مــن وزارة الماليــة، ويتضمــن الهيــكل التنظيمــي لمعظمهــا وحــدة رقابــة داخليــة 
ترتبــط برئيــس المؤسســة أو بمجلــس الإدارة، ويقــوم البعــض منهــا أيضــاً بتعينــ مدقــق قانونــي خارجــي كمــا هــو 
الحــال في مجلســي تنظيــم قطــاع الميــاه وقطــاع الكهربــاء، ومــع ذلــك فــإن بعضــاً مــن هــذه الجهــات تعانــي مــن 
ضعــف وحــدات الرقابــة الداخليــة كمــا هــو الحــال في ســلطة الأراضــي، كمــا أنّ البعــض منهــا لا يتجــاوب مــع 
الملاحظــات والتوصيــات التــي ترــد في تقاريرــ الرقابــة والتدقيــق التــي يجريهــا ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 

بخصوصهــا. 

· تقــوم الجهــات التــي تشرــف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة برفــع تقاريرــ دوريــة عــن أعمالهــا 	
لمجلــس الــوزراء، إلّ أنّ هــذه التقاريرــ هــي بالمجمــل تقاريرــ إنجــازٍ لا تتضمّــن تفاصيــل تتعلــق بتنفيــذ الخطــط 

والسياســات والعقبــات والأخطــاء التــي تبرــز في هــذا المجــال.

· لــدى معظــم الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة أنظمــة وتعليمــات ووحدات 	
للشــكاوى وإمكانيــة لتقــديم الشــكاوى عبرــ المواقــع الإلكترونيــة الرســمية لهــا مثــل وزارة الاقتصــاد الوطنــي 
وســلطة الميــاه وســلطة الطاقــة، والبعــض منهــا يرتبــط بوحــدة الشــكاوى المركزيــة في مجلــس الــوزراء، وتطبّــق 
بعــض الجهــات أيضــاً أنظمــة شــكاوى تتعلــق بالممولنــ مثــل ســلطة الطاقــة، ومــع ذلــك فــإن مجلــس تنظيــم 
قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء لا يمتلــكان تعليمــات أو نظامــاً محــدداً للشــكاوى ويتلقيــان شــكاوى 

الجمهــور عبرــ كافــة وســائل الاتصــال والتواصــل ويتوليــان معالجتهــا.   
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التوصيات:
أولًا: التوصيات المتعلّقة بنزاهة الحكم في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية

	1 ضرــورة الإسرــاع في إجرــاء الانتخابــات العامــة التشرــيعية والرئاســية لإعــادة التــوازن بنــ الســلطات .
في النظــام السياســي الفلســطيني ولكــون المجلــس التشرــيعي أداة الرقابــة والمســاءلة الأهــم في إطــار 

النظــام السياســي.

	2 أهميــة اســتكمال المنظومــة التشرــيعية المتعلقــة بــإدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة وعلــى وجــه .
الخصــوص إقرــار قانــون منــح الامتيــاز تطبيقــاً لنــص القانــون الأساســي الفلســطيني، ولكــون هــذا 
القانــون يحــدد القواعــد والإجرــاءات الخاصــة بمنــح الامتيــازات والالتزامــات المتعلقــة باســتغلال المــوارد 
والثرــوات الطبيعيــة والمرافــق العامــة، ومعاييرــ التصرّــف بأماــك الدولــة فهــو بمثابــة قانــون أســاس في 
هــذا المجــال. بالإضافــة إلــى ضرــورة إقرــار وتحديــث مجموعــة التشرــيعات ذات العلاقــة مثــل قانــون 
المصــادر الطبيعيــة، وقانــون الأراضــي، وقانــون هيئــة البترــول، وقانــون المنافســة ومنــع الاحتــكار لمعالجــة 

الإشــكاليّات القائمــة في إطــار القطاعــات التــي تنظّمهــا هــذه التشرــيعات.

	3 ضرــورة قيــام مجلــس الــوزراء بتحديــد واعتمــاد المعاييرــ والقواعــد العامــة والفنيــة التــي تنظّــم منــح .
الامتيــازات واســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة في فلســطين، لتكــون مرجعيــةً ملزمــةً لكافــة 
الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى هــذه المــوارد والثرــوات وتمنــح الامتيــازات والرخــص المتعلقــة 

باســتغلالها.

	4 قيــام مجلــس الــوزراء بدراســة عقــود الامتيــاز المتعلقّــة باســتغلال المــوارد والمرافــق العامــة والثرــوات .
الطبيعيــة والمصادقــة عليهــا قبــل إبرامهــا مــن الجهــات الرســمية ذات العلاقــة في القطاعــات المختلفــة 
خاصــة في ظــلّ غيــاب المجلــس التشرــيعي، وعــدم الاكتفــاء بالموافقــة فقــط علــى عقــود الامتيــاز التــي 

تحصــل علــى الإعفــاءات الضريبيــة بموجــب قانــون تشــجيع الاســتثمار.

	5 قيــام مجلــس الــوزراء بمراجعــة كافــة عقــود الامتيــاز التــي جرــى منحهــا في الفترــات الســابقة مــن قيــام .
الســلطة ومــا زالــت نافــذة، لتصحيــح مــا يشــوبها مــن اختاــلات تمــسّ الحقــوق الماليــة وحقــوق المســتهلك 
خاصــة تلــك التــي تفرــض احتــكارات منفرــدة ولفترــات طويلــة، أو ترتــب التزامــات ماليــة علــى الخزينــة 
العامــة. وكذلــك الحــال فيمــا يتعلــق بمراجعــة كافــة قرــارات التخصيــص التــي تّمــت لأراضــي الدولــة، 
خاصــة للأفرــاد والشرــكات الاســتثمارية وجمعيــات الإســكان، ومعالجــة المخالفــات القانونيــة التــي 
تّمــت في هــذا المجــال والالتــزام بالنصــوص القانونيــة الناظمــة لإجرــاءات التصرــف بأراضــي الدولــة 
والأراضــي الوقفيــة خاصــة التدابيرــ واللجــان المختصــة بموجــب القانــون بالتصرــف في هــذه الأماــك 

واســتغلالها. 

	6 أهميــة اعتمــاد الشــفافية في التعامــل مــع عقــود الامتيــاز المتعلقّــة باســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات .
الطبيعيــة، ووقــف سياســة الغمــوض المتّبعــة ونشرــ الاتفاقيــات وعقــود الامتيــاز للجمهــور كاملــة وبكافــة 

جوانبهــا.

ثانياً: التوصيات المتعلّقة ببيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد والثروات الطبيعية 

· الحاجــة للالتــزام الكامــل بتطبيــق التشرــيعات الصــادرة التــي تنظّــم اســتغلال المــوارد العامــة والثرــوات 	
الطبيعيــة في بعــض القطاعــات، ومعالجــة موضــوع تضــارب الصلاحيــات أو المصالــح الــذي يحــول دون 
تطبيــق تشرــيعات مقرّــة ونافــذة مثــل قرــار بقانــون تنظيــم هيئــة قطــاع الاتصــالات، وكذلــك النصــوص 

المتعلقــة بمهــام ومسؤــوليات مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء.

· معالجــة العقبــات التــي تقــف دون اســتكمال بنــاء الأجســام الخاصــة باســتغلال المــوارد والمرافــق 	
العامــة، خاصــة العقبــات التــي تحــول دون دمــج الهيئــات المحليــة في شرــكات توزيــع الكهربــاء وفي 
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المرافــق الإقليميــة الخاصــة بتزويــد خدمــات الميــاه والصرــف الصحــي، وجمعيــات مســتخدمي الميــاه.

· تعزيــز التوجــه الحكومــي بتشــجيع الاســتثمار في أراضــي الدولــة والأراضــي الوقفيــة خاصــة في المناطــق 	
المهــددة مــن قبــل الاحتاــل الإسرــائيلي، علــى أن يرافــق مرونــة الإجرــاءات في هــذا الإطــار تشــديد 

الرقابــة والمســاءلة لمنــع التجــاوزات.

· ضرــورة تعميــم الأنظمــة والتعليمــات الخاصــة بمنــع تضــارب المصالــح والتعامــل مــع الهدايــا والإباــغ 	
عــن شــبهات الفســاد ومدوّنــات الســلوك، علــى المسؤــولين وأعضــاء مجالــس الإدارة والعاملنــ في إدارة 

المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة والتأكــد مــن تطبيقهــا والالتــزام بهــا.

· أهميــة قيــام الجهــات التــي تشرــف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بنشرــ تقاريرهــا 	
الدوريــة وموازناتهــا والبيانــات الماليــة المتعلقــة بالمــوارد التــي تشرــف علــى اســتغلالها للجمهــور عبرــ 

صفحاتهــا الإلكترونيــة.

· منــح مجالــس تنظيــم الخدمــات )كهربــاء، وميــاه، واتصــالات( كافــة الصلاحيــات التــي مُنحــت لهــا 	
بموجــب القانــون لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا في الرقابــة والمســاءلة علــى مــزودي الخدمــات العامــة.

· تعزيــز رقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى الجهــات التــي تتولــى اســتغلال المــوارد العامــة 	
والثرــوات الطبيعيــة، خاصــة مــن حيــث الالتــزام بشرــوط عقــد الامتيــاز ونوعيــة وجــودة الخدمــات 

المقدمــة للجمهــور وعدالــة أســعار الخدمــة.

· أهميــة التــزام الجهــات التــي تتولــى الإشرــاف علــى إدارة المــوارد العامــة والثرــوات الطبيعيــة بتقــديم 	
تقاريرــ دوريــة تشــمل كافــة جوانــب عملهــا وكلّ مــا يتعلــق بمواطــن الخلــل والعقبــات التــي تواجههــا، 
وكذلــك الاســتثمارات القائمــة والأربــاح المتحققــة في إطــار القطــاع الــذي تشرــف عليــه وعــدم 

الاكتفــاء بتقــديم تقاريرــ إنجــاز فقــط.

· ضرــورة الالتــزام بوجــود أنظمــة وتعليمــات واضحــة ومعتمــدة للشــكاوى والاعتراضــات وأن يتــاح 	
تقــديم الشــكاوى والاعتراضــات مــن قبــل الجمهــور علــى الصفحــات الإلكترونيــة الرســمية، والربــط 

بنــ هــذه الأنظمــة ووحــدة الشــكاوى المركزيــة في مجلــس الــوزراء.  
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